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 الحمایة الجنائیة للأجانب وفقا للقوانین العراقیة والقانون الدولي الاسلامي  
 السلمان همام عبدالرزاق عبدالنبي

 ةيالعالم ىجامعة المصطف كلية العلوم والمعارف
 تور عادل ساريجانيكالد الأستاذ المشرف

 ريتور محسن قدكالد الأستاذ المساعد 
 المستلخص

العراقیة للقوانین  الجنائیة للأجانب وفقا  الدراسة الى تحدید »الحمایة  القانون    سعت هذه  الدولي« ولأجل تحقیق ذلك اعتمدت علی کتب  والقانون 
هم إیاه یخضع  والاتفاقیات والبروکولات الدولیة، وتکمن أهمیة الدراسة أیضا کون دخول الأجانب إلى إقلیم أی دولة وتنقلهم عبره وإقامتهم به ومغادرت 

فی أخلاقها وسلوکها، کالمجرمین أو غیر المرغوب فیهم، وبالأخص منع  لقواعد وإجراءات صارمة، وذلک من أجل منع تسرب العناصر المشبوهة 
المتعل الدولی  القانون  الی فهم قواعد  للدول وتهدف الدراسة  القومی  قة تسلل الأشخاص المتورطین فی عملیات إرهابیة، وهذا حفاظا على الأمن 

ایضا تحلیل دور المنظمات الدولیة فی تعزیز حقوق الأجانب واقتراح تدابیر بالحمایة الجنائیة للأجانب وتقییم مدى امتثال العراق لهذه القواعد و 
نتائج لتعزیز الحمایة الجنائیة للأجانب على المستوى الدولی. وقد انطوت دراستنا على المنهج التحلیلي الوصفي المقارن، واستخلصت الدراسة ال

من الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذین لیسوا من مواطني    6م والمادة  ١٩٥١اني  ( من اتفاقیة القانون الدولي الإنس۳التالیة: أكدت المادة ) 
العراق لسنة  ١٩8٥البلد الذي یعیشون فیه   اقامة الاجانب في  للتعذیب  20١7، والاتفاقیات الاقلیمیة والوطنیة وقانون  ، أن لا یعرض الأجنبي 

ة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، وعلي وجه الخصوص، لا یعرض الأجنبي دون موافقته  والاضطهاد أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوب
 الحرة للتجارب الطبیة أو العلمیة ودون تمییز بسبب العرق أو الدین أو بلد المنشأ.  

 القانون الدولي  –قوانین العراق   –الاجانب  –الکلمات المفتاحیة: الحمایة الجنائیة 
 مقدمة

للتمتع بالحقوق   القانونیة، وبأهلیتهم  أصبح من الشائع وجود الأجانب فی مجتمع کل دولة، کما أصبح من الضروری الإعتراف لهم بالشخصیة 
الد القانون  فیه. ویعترف  یعیشون  الذی  المجتمع  فی  لتأمین حیاتهم واشتراکهم  اللازمة  الحقوق  الأدنى من  بالحد  الأقل  أو على  ولی  وممارستها، 

زم ذلك  عاصر بالحق فی الإنتقال والهجرة إلى الدولة أو الإنتقال أو الهجرة من الدولة التي ینتمی إلیها الشخص سیاسیا إلى دولة أخرى، وقد لاالم
و الاقتصادیة الإعتراف اعتراف مواز، هو الإعتراف للأجنبی فی إقلیم الدولة الموجود بها بالحقوق اللازمة لکیانه وممارسة جوانب حیاته الإجتماعیة  

إن مسألة تمتع الأجنبی بالحقوق تخضع    .على غرار الحقوق السیاسیة و بیان تلک الحقوق، وکذلک الإلتزامات المتعلقة بالأجنبی خارج دولته
نب لقانون الدولة التی یراد التمسک بها فیها دون أی قانون آخر. ولذلک فإن قوانین الدولة وتشریعاتها هی المرجع فی الکشف عن مرکز الأجا

ات وجود الدولة فی المجتمع الدولی فی  فیها. وتنظیم مرکز الأجانب فی الدولة یستهدف خدمة المصالح الوطنیة فی المقام الأول، وضرورة معطی
السیادة الإقلیمیة   المقام الثانی. ومما لا شک فیه أن القانون الدولی لا یفرض على أیة دولة واجب السماح للأجانب بدخول إقلیمها، تطبیقا لمبدأ

ولکنها لا یمکن أن تصل إلى درجة المنع المطلق حتى لا تصبح فی معزل عن المجتمع الدولی سواء بالمنع أو بفرض قیود صعبة على دخول  
التی  وبهذه المثابة تتعرض هذه الدراسة للحمایة الجنائیة المقررة للأجانب وفق التشریعات العراقیة والقانون الدولی، نظراً لتعدد الأنشطة     .الإقلیم

ص  یقوم بها الأجنبی على أرض الوطن من نشاط اجتماعی واقتصادی. على أن هذه الحمایة على المستوى الداخلى ینبغی تتلائم وتتوافق مع النصو 
 الدولیة. 
 ة الدراسةيالكاش
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ة فى تساؤل رئیس  باعتبار أن موضوع هذه الدراسة یتناول الحمایة الجنائیة للأجانب وفقا للقوانین العراقیة والقانون الدولي لذا تتمحور إشكالیة الدراس
م نجد أنفسنا أمام ألا وهو ما حدود التنظیم القانونی الجنائی المتعلق بحمایة الشخص الأجنبی على المستوى الداخلی والدولی؟ انطلاقاً مما تقد

 إشكالیة تندرج ضمن إطارها أسئلة فرعیة نقدمها فیما یلي: 
 ما هی الوسائل التی تتبعها الدولة عند تنظیم معاملة الأجانب؟  .١
 مدى کفالة القانون الدولی للحمایة الجنائیة للأشخاص الأجانب والتکامل بین التشریعات الوطنیة والدولیة؟  .2
القانون .3 النصوص  بین  الملائمة  تکون  للأجنبی؟ وکیف  الجنائیة  بالحمایة  المتعلقة  العراقیة  بالتشریعات  الموجودة  القانونیة  النصوص  یة  ما هي 

 الداخلیة المتعلقة بالحمایة الجنائیة للأجانب مع القانون الدولی؟ 
 أهداف البحث

 یهدف بحث الحمایة الجنائیة للأجانب إلى:
 فهم النصوص القانونیة الدولیة والعراقیة المتعلقة بالحمایة الجنائیة للأجانب. -١
 ملائمة هذه النصوص مع التزامات العراق الدولیة.  تقییم -2
 تحلیل التحدیات التی تواجه تطبیق هذه النصوص واقتراح حلول لتحسین فعالیة الحمایة الجنائیة للأجانب فی العراق. -3
إلى ضمان حصول جمیع   -4 للأجانب  الجنائیة  الحمایة  الأجانب. وبشکل عام، یهدف بحث  فی تعزیز حقوق  الدولیة  المنظمات  تحلیل دور 

 الأشخاص، بغض النظر عن جنسیتهم، على الحمایة من الجریمة.
 ة البحث:يأهم

لأجانب  تکتسی دراسة الحمایة الجنائیة للأجانب أهمیة بالغة جداً تؤکدها الدراسات الحدیثة وخلاصات المؤتمرات الدولیة على أن ظاهرة معاملة ا
خول  طبیعیة، تنمو وتتطور حسب ما یحیط بها، وتعبر بالتالی عن مدى نمو وتطور المجتمع الذی توجد فیه. کما تکمن أهمیة الدراسة أیضا کون د

مشبوهة  الأجانب إلى إقلیم أی دولة وتنقلهم عبره وإقامتهم به ومغادرتهم إیاه یخضع لقواعد وإجراءات صارمة، وذلک من أجل منع تسرب العناصر ال
الأمن  فی أخلاقها وسلوکها، کالمجرمین أو غیر المرغوب فیهم، وبالأخص منع تسلل الأشخاص المتورطین فی عملیات إرهابیة، وهذا حفاظا على 
اتیجیة  القومی للدول. أما الأهمیة العملیة لهذا الموضوع، فتکمن فی ضعف اهتمام کل مکونات المجتمع الدولی بحق الأجنبی، وعدم الالتزام بإستر 

 شاملة ومندمجة تستهدف النهوض بحقوق الأجنبی والدفاع عنها وحمایتها جنائیاً. 
 الدراسات السابقة

، بدوی، على. المرکز القانونی للأجانب، دراسة تحلیلیة تأصیلیة فی ضوء قواعد القانون الوضعی والشریعة الإسلامیة، دار الکتب القانونیة   -١
 . 2008مصر، الطبعة الأولى،  

زامات التی تتعرض هذه الدراسة للمرکز القانونی للأجانب، حیث تتعرض لمجموعة القواعد القانونیة التی تنظم الحقوق التی یتمتع بها الأجانب والالت
 بشکل مفصل.تترتب علیهم فی أثناء وجودهم على أرض دولة ما خارج بلادهم، لکنها تختلف عن دراستنا فی عدم تناولها للحمایة الجنائیة للأجانب  

مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة و    20١7( لسنة  76الجبوری، ابراهیم. المرکز القانونی للأجنبی وفقا لقانون إقامة الأجانب العراقی رقم )   - 2 
 . 6١٥- ٥٩6(، صص 20١٩( ) 30 3، العدد  ١١السیاسیة، جامعة بابل، المجلد ، 

التزامات، تعرضت هذه الدراسة للوضع القانونی للأجنبی فی ظل القانون العراقی عن طریق القواعد القانونیة التی تحدد ما له من حقوق وما علیه من  
القوانین    ، دون ترکیز علی الحمایة الجنائیة للأجانب فی باقی20١7( لسنة  76کما تعرضت بالشرح والتحلیل لقانون إقامة الأجانب العراقی رقم ) 

 الأخرى على الصعید الوطنى. 
. طرد الأجانب في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل درجة الماستر في الحقوق، جامعة أكلي محند اولحاج  كمال الدین، صوشی  -3
 البویرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم القانون العام.  –

روضة  عرضت الدراسة للتعریفات التی تتعلق بالشخص الأجنبی، کما تعرضت للنظام القانونی لطرد الأجانب، ونطاق استعمال هذا الحق والقیود المف
القوانین   علیه، وحقوق الأجانب الخاضعین للطرد ، وتختلف هذه الدراسة عن دراستنا فی أننا سنتناول الحمایة الجنائیة بمفومها الشامل للأجانب فی

 العراقیة والقانون الدولی ومدى وجود موائمة بینهم. 
 منهج البحث 
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منظمة لمعاملة للإجابة على أسئلة التحقیق الرئیسیة السابقة وما یتفرع عنها، وأمام وجود بعض المحاولات الدولیة والإقلیمیة والتشریعات الداخلیة ال 
 على عرض المسألة على  الأجانب وآلیات الحمایة الجنائیة المقررة لهم، کان لزاما علینا الإستعانة فی دراستنا بالمنهج التحلیلی المقارن المبنی أولاً 

 ء إن وجد.  المبادئ والنصوص القانونیة الدولیة والإقلیمیة، ثم على القواعد العامة الوطنیة المقارنة، دون إغفال رأی الفقه المسألة وموقف القضا
 البحثة يليكه

وتطور لقد تم تقسیم هذه الدراسة إلى فصل تمهیدی ثم فصلین، حیث تقتضی الدراسة أولا التعرض إلى التعریف بالشخص الأجنبی والحمایة الجنائیة  
ن مبحثین، الحمایة الجنائیة فی فصل تمهیدی، والفصل الأول من الدراسة معنون بـ الآلیات الدولیة للحمایة الجنائیة المقررة للأجانب وهو عبارة ع

ان. أما الأول بعنوان دور الأجهزة الدولیة فی توطید الحمایة الجنائیة للأجانب، وصور الحمایة الجنائیة للأجانب فی القانون الدولی فی مبحث ث
یة الجنائیة للأجانب فی  الفصل الثانی یقع تحت عنوان آلیات الحمایة الجنائیة للأجانب وفقاً للقوانین العراقیة، نعرض فی المبحث الأول منه للحما

 الدولی.   قانون العقوبات والقوانین الأخرى والمبحث الثانی نعرض فیه للموائمة بین الحمایة الجنائیة للأجانب فی القوانین العراقیة مع القانون 
 يديالفصل التمه

  الاجنبي والوطنيينز بية والتميية الجنائيالمبحث الاول: مفهوم الاجنبي والحما
  الوطنييننه وبيز بييف الأجنبي والتميالمطلب الأول: تعر

(، ثم  إن أهم التعاریف التي وردت بشأن الأجنبي تکاد توضع في مقابل المواطن. وهو ما دفعنا إلى محاولة استقراء تعریف الأجنبي )الفرع الأول
  بیان الفرق بین الأجنبي والمواطن )الفرع الثاني(.

وتعددت الآراء الفقهیة لمفهوم  یعتبر الأجنبي في الدولة هو من لا یتمتع بالصفة الوطنیة أي من لا یحمل جنسیة الدولة    الفرع الأول: تعریف الأجنبي
 ، وهناك التعریف اللغوي والاصطلاحي والتعریف القانوني للأجنبي.١الأجنبي 

الأجنبي في اللغة: یقال أجنب الشيء عنه أي نحاه، وأجنب تباعد والأجنب البعید في القرابة أو الغربة،   أولًا: المفهوم اللغوي والاصطلاحي للأجنبي
.  وهکذا  2والجمع أجانب، وجنبه الشيء تجنیبا نحاه عنه، والأجنبي الذي لا ینقاد، ورجل جنب أي غریب ورجل أجنبي أي بعید منك في القرابة

 یشیر مدلول الأجنبي في اللغة إلى معنى البعد والغربة وعدم الانتماء إلى الشيء. 
سب  أما المفهوم الاصطلاحي: فالأجنبي لفظ اعتباري نسبي یختلف حسب المجال الاجتماعي أو العقدي أو السیاسي المذکور فیه، فالأجنبي في الن

. ویطلق على من یحمل جنسیة الدولة اصطلاح مواطن أو  3یختلف عن مفهوم الأجنبي في المجال العقدي، کما یختلف عنه في المجال السیاسي
ا  . وقد استقر الفقه على أن الأجنبي هو من لا یتمتع بالصفة الوطنیة، وعلى هذا الأساس یعتبر أجنبیا کل من لا یتمتع بجنسیة الدولة وفق4وطني 

، ذلك أن تشریعات الجنسیة في الدول المختلفة لا تعني بتحدید ماهیة الأجنبي، بل ینصرف اهتمامها إلى تحدید  ٥لأحکام قانون الجنسیة الوطنیة
جنبي ماهیة الوطني، بحیث یکون المستفاد من ذلك، أن الأجنبي هو من لا یعتبر وطنیا، ومثل هذا النظر یكشف بجلاء عن الصفة السلبیة لفکرة الأ

الأجنبي بأنه هو من لا یحمل الجنسیة الوطنیة أي من لا تتوافر فیه الشروط المتطلبة للتمتع بجنسیة   7. ویعرف البعض6في التشریعات المعاصرة 
 . 8الدولة. ویعرفه بشکل موجز آخرون بأنه )کل من لیس وطنیا (

یعترف ٩أن أغلب التشریعات لا تتناول تعریف الأجنبي، و إنما تتخذ معاییر مختلفة من أجل تحدید مفهوم هذا الأخیر.  ثانیا: المفهوم القانوني للأجنبي
و احترامه و نظام الجنسیة    النظام القانوني الدولي لکل دولة بالحق في أن تحدد بتشریعها من هم وطنیوها، و تلتزم کل دولة بالإعتراف بذلك التشریع

بل سبقها    ولا تعتبر رابطة الجنسیة المعیار الوحید الممیز بین الأجنبي و الوطني،١0هو الذي یتم بمقتضاه تحدید أعضاء الشعب المکون للدولة . 
في ذلك رابطة أخرى اجتماعیة و هي رابطة الدین، حیث کان ینظر إلى الوطني على اعتبار أنه الشخص الذي یعتقد و یؤمن بالعقیدة الدینیة  

عتقد بدین الخاصة بالمکان الذي یقیم فیه سواء کان هذا المکان دولة أو مدینة أو قریة، ویعتبر أجنبیا وفقا لهذا المعیار القدیم کل شخص لا ی
، في شأن الهجرة والإقامة، والمعدل  ۱۹۷۳( لسنة  6وقد عرف القانون الاتحادي رقم )١١المکان المقیم فیه، و بالتالي لا یکون أهلا لحمایة الآلهة.

 ١2، في شأن )دخول وإقامة الأجانب(.۱۹۹۶( لسنة ۱۳بالقانون الاتحادي رقم )
إن تحدید الصفة الوطنیة أو الأجنبیة للشخص في مجال معاملة الأجانب یجب أن یتم بالنظر إلى    الفرع الثاني: التمییز بین الوطني والأجنبي

. فالجنسیة وسیلة لضبط عنصر السکان داخل  ١3، في اللحظة التي یثور فیها التساؤل حول تمتعه بحق من الحقوق، أو تحمله بالتزام ما جنسیته
الي فإن الجنسیة  الدولة، وأداة لتوزیع الأفراد توزیعا دولیا، فإن هذا المدلول یدخلها في دائرة إهتمام المجتمع السیاسي، وطنیا کان أو دولیا، و بالت

تظهر أهمیة   ١4المواطنة، وأوجه الحمایة التي یستظل بها .تعتبر من الصفات اللصیقة بشخص الإنسان ترتب على حاملها أثارا تتعلق بمردود صفة  
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جنبي، و الجنسیة في کونها الأداة التي تستخدمها الدول جمیعا للتفرقة بین من یتمتع بالصفة الوطنیة و هو المواطن، و من لا یتمتع بها و هو الأ
فالجنسیة صفة  .ما یترتب على ذلك من آثار قانونیة هامة، تتمثل في حقوق أكثر یتمتع بها الوطني والتزامات أكثر تقع على عاتقه دون الأجنبي

هذه قانونیة في الفرد بحیث لا یمکن التساؤل عن مدى تمتع الشخص بحق معین في إقلیم دولة معینة إلا إذا ثبت مقدما عدم انتمائه إلى جنسیة  
و بذلك تکون دراسة مفهوم الأجنبي وتمییزه عن الوطني تالیة لأحکام تنظیم الجنسیة و هما معا المحرك الرئیسي لتحکم الدولة في تنظیم .15الدولة

الوطني والأجنبي من حیث الحقوق    معاملة الأجانب فوق أراضیها. وغني عن البیان أن قیمة الجنسیة کمعیار للتعریف تزداد أهمیة للتمییز بین
إن الحقوق التي یتمیز فیها الوطني هي الحقوق العامة، فهذه الحقوق تكون محجوزة للوطنیین، ومن الحقوق العامة حق تولي الوظائف والواجبات، 

بحسب قانون  والمناصب العلیا في الدولة وحق الترشیح والانتخاب والانتفاع ببعض المرافق كمرفق التعلیم حیث یعد التعلیم الابتدائي مجاني والزامي  
التعلیم مجاني في جمیع   200٥وبالمقابل جعل دستور العراق لعام    ١6 ١٩87سنة    ١١6والمعدل بقانون رقم    ١٩76لسنة    ١١8لتعلیم الالزامي رقم  ا

( على " التعلیم المجاني حق لجمیع العراقیین في مختلف المراحل "أما الحقوق الخاصة وهي حق التملك العقاري  34/2المراحل فنصت المادة )
الملغي    ١٩6١لسنة    83لعراقي حق الأجنبي في تملك العقاري في قانون  فیقتصر على الوطنیین ولا یمتد إلى الأجانب ألا استثناءً وقد نظم المشرع ا

حیث صدر قرار مجلس قیادة الثورة المنحل   ١٩٩4الذي أباح التملك العقاري للأجنبي بشروط. وقد استمر جواز التملك العقاري للأجانب حتى عام  
واستمر الوضع هكذا حتى بعد  ١7ي تبیح التملك العقاري لغیر العراقیین.وبموجبه أوقف العمل بجمیع القوانین والقرارات الت  ١٩٩4لسنة    23رقم  

( إحكام التملك العقاري حیث نصت على )للعراقي الحق في التملك في أي 3/١/ 23حیث نظمت المادة )   200٥صدور دستور العراق الدائم لعام 
ل الأجانب یقتضي ان ینظم  مكان في العراق ولا یجوز لغیره تملك غیر المنقول ألا ما استثني بقانون( وهذا النص یعني ان التملك العقاري من قب

( أباح للمستثمر الأجنبي الاحتفاظ بالأرض وقد تم  ١0في المادة )   2006بقانون ولم یصدر لحد ألان مثل هكذا قانون إلّا أن قانون الاستثمار لعام  
یری الباحث أن دلالة وصف الأجنبي هي دلالة نسبیة بالنسبة للأجنبي الذي یحمل جنسیة دولة  ١8تعدیل النص باتجاه جواز السماح له بالتملك.  

ع  أخرى أما بالنسبة للشخص عدیم الجنسیة على الإطلاق، فإن دلالة وصف الأجنبي في حقه تکون مطلقة و ذلك لأنه یعتبر أجنبیا بالنسبة لجمی
صح أن عدیم الجنسیة ینطوي في المدلول العام لمعنى الأجنبي فلا ریب أن صفة الأجنبي   الدول، حیث أنه لا یحمل جنسیة أي منها، حتى وإن

یوجب القانون الدولي   .بالنسبة إلیه لیست نسبیة کما هو الحال فیما یتعلق بالأجنبي العادي و إنما هي مطلقة إذ الواقع أنه أجنبي عن جمیع الدول
 على الدول وضع أحکام خاصة بشأن معاملة عدیمي الجنسیة، لأن عدیم الجنسیة أجنبي من نوع خاص، فهو أجنبي عن کل دول المعمورة. 

 ةية الجنائيالمطلب الثاني: مفهوم الحما
الحمایة لغة: لغة من الفعل )حمى( فیقال  الحمایة و الجنائیة، ولذا ینبغي بیان کل لفظة منها على حدة:الحمایة الجنائیة عبارة مرکبة من کلمات:  

والحمایة : احتیاط یرتكز، إذ یتجاوب مع من یحمیه أو ١٩حمى الشيء فلانا، حمیا وحمایة: منعه ودفع عنه ویقال حماه من الشيء وحماه الشيء. 
 ما یحمیه ویناظرعموماً واجباً لمن یؤمنه على وقایة شخص أو مال ضد المخاطر وضمان أمنه وسلامته عن طریق وسائل قانونیة أو مادیة، تدل 

الجنائیة لغة: الجنائیة نسبة إلى الجنایة المأخوذة من الفعل 20  کذلك على عمل الحمایة ونظامها على حد سواء )تدبیر، نظام( ومرادفها الوقایة.
خرة، ویقال  )جنى(: جنى الذنب علیه جنایة: جرّه، والجنایة تعني الذنب والجرم وما یفعله الإنسان مما یوجب علیه العقاب أو القصاص في الدنیا والآ

 2١ایة.جنى فلان على نفسه إذا جرّ جریرة وتجنى علیه وجانى: أدعى علیه جن
تعتبر الحمایة الجنائیة احد أنواع الحمایة القانونیة وأهمها وأخطرها تأثیراً على حیاة الإنسان وحریاته ووسیلتها  تعریف الحمایة الجنائیة أصطلاحاً :

ما یبرَر   في ذلك القانون الجنائي، لذلك فوظیفة القانون الجنائي إذن وظیفة حمائیة تتمثل بحمایة القیم والمصالح والحقوق التي تبلغ من الأهمیة
وفیما یتعلق بتعریف الحمایة الجنائیة قانوناً: فقد خلت التشریعات العقابیة من 22بالحمایة المقررة لها بموجب فروع القانون الأخرى.عدم الاکتفاء  

الحمایة الجنائیة   تعریفها.أما الحمایة الجنائیة قضاءاً: فلم یعرف القضاء الحمایة الجنائیة طبقاً لما اطلعنا علیه من قرارات تارکا ذلك إلى الفقه.أما
قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائیة من قواعد وإجراءات لحمایة مختلف حقوق    ،نون الجنائي بشقیهفقهاً : فقد عُرفت )بأنها ما یكفله القا

ویعرفها أخر بأنها )أن یوفر قانون العقوبات الحمایة لجمیع    23  الإنسان عن طریق ما یقرره من عقوبات في حالة وقوع ثمة أعتداء أو أنتهاك علیها(.
وتتخذ الحمایة الجنائیة في 24 الحقوق أو المصالح المحمیة من جمیع الأفعال غیر المشروعة التي تؤدي إلى النیل منها بما یقرره لها من عقوبات(.

ا ظل قوانین العقوبات صورتین وذلك باعتبار نوع المصلحة محل الحمایة فالصورة الأولى هي الحمایة الجنائیة للمراكز الشخصیة وتتحقق عندم
ا الصفة الفردیة فمثلًا في جریمة  یتولى المشرع الجنائي حمایة المراكز القانونیة الشخصیة، أي عندما تطبق القواعد القانونیة في حالة تغلب علیه

للحمایة الجنائیة السرقة یعاقب المشرع الجنائي على الاعتداء على ملكیة الغیر باعتبارها مركزاً قانونیا فردیا یعتدي علیه السارق أما الصورة الثانیة 
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تحقیقاً فهي حمایة المراكز الموضوعیة وذلك عندما یسبغ المشرع حمایته على المراكز القانونیة الموضوعیة بتطبیق القاعدة القانونیة بصفة عامة  
ان القواعد التي ترد في القانون    2٥  للصالح العام ففي جریمة الزنا یتولى المشرع بالحمایة الزواج باعتباره مركزاً قانونیا موضوعیا یتمتع بصفة العموم.

قانون   الجنائي انما تهدف الى تأمین حقین متعارضین والتوفیق بینهما وهما حق الفرد وحق الجماعة ومن المعلوم ان الفرد اذا ارتکب فعلًا یعده
الجماعة کما ان المتهم یجب ان یضمن حقه عند  العقوبات جریمة فلابد من اجراءات عقابیة تقابلها ولابد من تنفیذ العقوبة المقررة لها ضماناً لحق 

  26الاتهام لیدفع عنه الجریمة ولیثبت براءته ویحقق مصلحته الفردیة بعدم ارتکابه الجریمة وبالتالي عدم استحقاقه للعقاب.
 للاجانب ةئيالجنا ةيالمبحث الثاني: تطور الحما

تعیش على شكل جماعات دینیة ثم اخذت تعیش على شكل جماعات اقلیمیة، ولقد انكرت هذه الجماعات في الوضعین على    لقد كانت الافراد قدیماً 
شخصیة  كل فرد خارج الجماعة الاعتراف له بالحقوق والحریات التي تمكنه من العیش مع الجماعة في حالة  دخوله الیها، أي انها لم تعترف له بال

یها في الوقت الحاضر، فهو لم یكن طرف في الحقوق انما كان یتعامل معه باعتباره  محلًا لها لانه غریب عن الجماعة  القانونیة كما یصطلح عل
 التي دخل علیها، وهو مایصطلح علیه بالاجنبي، وكانت الحضارات القدیمة تتعامل مع الاجنبي معاملة غیر انساني ففي عهد الحضارة الصینیة 

لصیني والاجنبي كالفرق بین الانسان والحیوان، وهي ذات النظرة في عهد الامبراطوریة الرومانیة، وتكررت وبصغ مختلف  القدیمة كان الفرق بین ا
ته وكرامته  في عهد الاقطاع، وكان الاجنبي في كل هذه المراحل یتم التعامل معه على انه عبد یتم التصرف به بیعاً وشراءً وهبةً ، كما تستباح حرما

تمر هذا الوضع الا ان اعترف للاجنبي بحق الدخول والاقامة بموجب نظام الضیافة حیث بدات ملامح توفیر الامن على نفسه وماله  وحیاته ، واس
للاجنبي  الاانه لم یعترف له بحق ممارسة الحقوق ،ومنها حق التملك والزواج وما الى ذلك من التصرفات القانونیة  ففي عهد الرومان بدات النظرة 

شكل افضل منذ تشریع قانون الشعوب الذي كان ینظم ویحكم العلاقات القانونیة بین الاجانب وكذلك بینهم وبین الرومان ، ومع ضعف تتحسن ب
دور الاقطاع في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة تحسن وضع الاجنبي ، كما استطاعت الشعوب في عدة بلدان ان تحد من سلطات الملك  وقیدتها 

تاثیر افكار بعض الفلاسفة ومنهم جان جاك روسو ولوك  ومنتسكیو وماطرحوه عن سلطات الحكام وحقوق وحریات المحكومین وكان ذلك تحت  
في ضوء نظریة العقد الاجتماعي التي طرحها روسو ، وقد اثمرت هذه الجهود لصالح حقوق الانسان بغض النظر عن جنسه اوقومیته او انتمائه 

ررت هذه الاوضاع في عدة بلدان ، فتوزع باثرها مفهوم لحقوق الانسان وحریاته فسجل على شكل وثائق منها وثیقة السیاسي) جنسیته ( وقد تك
  ١787في فرنسا واعلان حقوق الانسان الامریكي لعام    ١78٩الحقوق في برطانیا اواعلانات ومنها اعلان حقوق الانسان والموطن الفرنسي لعام  

  ١٩48/ ١0/١2الى ان وصلت الى ماهي علیه في الوقت الحاضر ، حیث اقرت  الجمعیة العامة للامم المتحدة في ، كما تطورت  تلك المفاهیم 
، الذي حدد اهم حقوق الانسان وحریاته عبر ثلاثون مادة یمكن ان نعتبر ان هذه الحقوق بانها تمثل الحد الدني    27الاعلان العالمي لحقوق الانسان 

ام  من الحقوق للوطنیین والاجانب ، ولغرض تفعیل هذا الاعلان فقد اقرت الجمعیة العامة للامم المتحدة اتفاقیة حضر ابادة الجنس البشري لع
، وبموجب     2٩،  كما اقرت فیما بعد العهدیین الدولیین  الاول للحقوق المدنیة والساسیةوالثاني للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة28  ١٩48

اللجنة  العهد الاول انشاءت لجنة حقوق الانسان تتكون من تسعة اعضاء یتم ترشیهم من الدول وانتخابهم من قبل محكمة العدل الدولیة وتتولى هذه  
ها في ضوء تقاریر ترفع  مراقبة تطبیق القواعد الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان  والواردة في الاعلان وترصد وتقیم مدى استجابة الدول الاعضاء  ل

 الیها بشكل دوري لتصدر توصیاتها  فیما بعد ، ولاتملك اللجنة اختصاص قضائي لاصدار قرارات ملزمة انما وضیفتها تقتصر على التوسط  بین 
وقد حل محل هذه اللجنة مجلس حقوق الانسان الذي    30الدول لحل ماینشاء من اشكالیات تتعلق بحقوق الانسان وحث الدول على الالتزام بها

  – مار س    –اذار    ١٥( الاربعاء  72في جلستها العامة )  2006/نیسان /  3الصادر في    2٥0/60انشائه قرار الجمعیة العامة للامم المتحدة رقم 
ام للامم المتحدة بان كي مون تعلیق عضویة لیبیا ( من جدول الاعمال ، وقد اعلن الامین الع  ١20و  26الدورة الستون البند )   –ر نیویورك  2006

 في مجلس حقوق الانسان اثر الاحداث التي حدثت فیها ، ولقد اكدت الجمعیة العامة للامم المتحدة في قرار انشاء المجلس على خصائص لحقوق 
 -الانسان تتمثل بمایلي:

املة جمیع حقوق الانسان عالمیة ، وغیر قابلة للتجزئة ، ومترابطة ، ومتشابكة ، ویعزز بعضها البعض ، وان یعامل وفها الانسان اینما كان مع •
 عادلة ومنصفة . 

 احترام مبدا المساواة في الحقوق وتقریر المصیر ، وتعزیز احترامها  وحمایتها ، بدون تمییز ، ومسؤولیة جمیع الدول على تحقیقها  •
 وحقوق الانسان هي عناصر مترابطة ویعزز بعضها البعض . ان السلام والامن والتنمیة •
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لي  ضرورة تواصل جمیع الدول والمنظمات الاقلیمیة والمنظمات غیر الحكومیة والهیئات الدینیة ووسائط  الاعلام بذل الجهود على الصعید الدو  •
  ران لتعزیز الحوار وتوسیع افاق التفاهم فیما الحضارت والثقافات والادیان وفي اطار الشریعة الاسلامیة نستشهد ببعض ماورد من نصوص في الق

ر الكریم  واحادیث للرسول محمد)ص( وال البیت )ع( تحث وتعزز  على احترام حقوق الانسان وحریاته ، حیث قال الله تعالى )من قتل نفسً بغی
كما ورد   31م.(قاكحق كانما قتل الناس جمیعاً( وقوله )یاءیها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ات

نه  عن النبي الكریم )ص( انه قال )الناس سواسیة كاسنان المشط( وقوله )ص( )لافرق بین اعجمي وعربي الابالتقوى( وورد عن الامام علي )ع( ا
یث كان قال )ان لم یكن اخوك في الدین فهو نضیراً لك في الخلق(، وفي اطار الممارسات العملیة نزلت تلك النصوص والاحادیث في التعامل ح

ة  یعیش في عهد الدول الاسلامیة وعلى اراضي المسلمین افراد من الدیانات غیر الاسلامیة، حیث كان اصحاب الكتاب الذین یقوموا بدفع الجزی
ا یتمتعون بحمایة  انهم  أي  دیانتهم،  اختلاف  اومضایقتهم بسب  لهم  التعرض  بانفسهم واموالهم ولایجوز  امنون  فیكونوا  ذمة  لهم عقد  لدولة  یكون 

ث  الاسلامیة ، وفي هذا ورد عن النبي )ص( انه قال )من آذا ذمي فقد آذاني( كما كان یامن كل من كان یدخل لدار الاسلام بوجب عقد امان حی 
لاسلامیة یكون له حق الاقامة لمدة سنة ، ویتمتع بذلك الحق كل من كانت دولته لها معاهدة مع الدولة الاسلامیة لتامین رعایاها على الاراضي ا

میون ، وهذا یعني ان المقیمین في الدیار الاسلامیة على اربعة فئات وهم المسلمین ، ویقابلون الوطنیین الاصلیین في القانون الوضعي ، والذ
 وحریاتهم.    ویقابلون الواطنیین الطارئین ، والمستامنین والمعاهدین  ویقابلون الاجانب  ، والجمیع كانت الشریعة الاسلامیة تحترم حقوقهم

 ة المقررة للأجانبالجنائي ةیة للحمايات الدوليالآل الفصل الأول
 ة للأجانبية الجنائيد الحماية في توطيالمبحث الأول: دور الأجهزة الدول

وف القانون  النظم القانونیة التي تهدف الى حمایة الجنائیة للاجانب تتألف من قانون اللجوء الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي بعض الظر 
ات والاتفاقیات  الإنساني الدولي والقانون الجزائي والجنائي الدولي. وبدورها، کل من هذه الأدوات القانونیة تتکون من واحدة أو أكثر من المعاهد
لحمایة الجنائیة والقانون الدولي العرفي ومبادئ القانون العامة والقرارات القضائیة الدولیة، سنتناول في هذا المبحث دور الأجهزة الدولیة في توطید ا 

الجنائیة  للأجانب یقتضی ذلك في مطلبین، الحمایة  المتخصصة،    المطلب الأول:  المتحدة والمنظمات  المقررة للأجانب في ضوء قرارات الأمم 
 والأجهزة والمنظمات الإقلیمیة ودورها في الحمایة الجنائیة للأجانب، مطلباً ثانیاً. 

 .المتخصصة والمنظمات المتحدة الأمم قرارات ضوء في للأجانبة المقررة ية الجنائيالمطلب الأول: الحما
إذ تضع في اعتبارها أن میثاق الأمم المتحدة یشجع علي الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة لجمیع  إن الجمعیة العامة، 

وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ینادي بأن جمیع البشر  البشر، دون تمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین،
ن نوعه،  یولدون أحرار ومتساوین في الکرامة والحقوق، وأن لکل فرد أن یتمتع بکافة الحقوق والحریات المبینة في ذلك الإعلان، دون تمییز أیا کا

ماعي، أو الملكیة،  ة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتخاصة التمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغ
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ینادي کذلك بأن لکل فرد أینما وجد، الحق في الاعتراف   أو المولد أو أي وضع آخر،

الحق في   بشخصیته القانونیة، وأن الجمیع متساوون أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحمایة متکافئة من القانون دون أي تمییز، وأن لهم جمیعا
وإدراکا منها أن الدول الأطراف في العهدین الدولیین   ي تمییز یمثل انتهاکا لذلك الإعلان وضد أي تحریض علي تمییز کهذا،حمایة متساویة ضد أ

اللون أو الجنس أو اللغة أو    الخاصیین بحقوق الإنسان، تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة في هذین العهدین دون أي تمییز بسبب العرق أو
المولد أو أي وضع آخر، الملكیة، أو  القومي أو الاجتماعي، أو  وإذ تدرك أنه، بتحسن  الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو الأصل 

وإذ تؤکد من جدید   الاتصالات وتنمیة العلاقات السلمیة والودیة فیما بین البلدان، یتزاید عدد الأفراد الذین یقیمون في بلدان هم لیسوا من مواطنیها،
وإذ تسلم بأنه ینبغي کذلك تأمین حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة المنصوص علیها في الصکوك   مقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة،

لأغراض هذا الإعلان، ینطبق مصطلح "أجنبي" مع إیلاء المراعاة الواجبة    .32الدولیة بالنسبة للأفراد الذین لیسوا من مواطني البلد الذي یعیشون فیه
لیس في هذا الإعلان ما یفسر علي أنه یضفي صفة الشرعیة    33للشروط الواردة في المواد اللاحقة، علي أي فرد یوجد في دولة لا یکون من رعایاه. 

علي دخول ووجود أي أجنبي في دولة ما بصورة غیر قانونیة، ولا یفسر أي حکم من أحکام هذا الإعلان علي أنه یقید حق أیة دولة في إصدار  
عایا والأجانب. بید أن هذه القوانین والأنظمة یجب ألا قوانین وأنظمة تتعلق بدخول الأجانب وأحکام وشروط إقامتهم، أو في وضع فروق بین الر 

ولا یمس هذا الإعلان التمتع بالحقوق    .تکون غیر متفقة مع الالتزامات القانونیة الدولیة لتلك الدولة، بما في ذلك التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
ك الحقوق أو  التي یمنحها القانون المحلي وبالحقوق التي تلزم دولة ما وفقا للقانون الدولي بمنحها للأجانب حتى ولو کان هذا الإعلان لا یعترف بتل
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  3٥  .النافذة في الدولة التي یقیمون أو یوجدون فیها ویحترمون عادات وتقالید شعب هذه الدولة  ویراعي الأجانب القوانین34  .یعترف بها بدرجة أقل
 :وجه الخصوصویتمتع الأجانب، بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولیة ذات الصلة للدولة التي یوجدون فیها، بالحقوق التالیة علي  

لي أ( الحق في الحیاة والأمن الشخصي، ولا یتعرض أي أجنبي للاعتقال أو الاحتجاز علي نحو تعسفي، ولا یحرم أي أجنبي من حریته إلا بناء ع
 الأسباب المحددة في القانون ووفقا للإجراءات الواردة فیه؛ 

 ب( الحق في الحمایة من التدخل التعسفي أو غیر القانوني في الخصوصیات أو العائلة أو السکن أو المراسلات؛
مجانا ج( الحق في المساواة أمام المحاکم بأنواعها وأمام سائر الهیئات والسلطات المختصة بإقامة العدل، والحق، عند الضرورة، في الاستعانة  

 بمترجم شفوي في الإجراءات القضائیة والإجراءات الأخرى التي ینص علیها القانون؛ 
 زوج، وفي الزواج، وفي تأمین أسرة؛ د( الحق في اختیار

لتي تکون  هـ( الحق في حریة الفکر والرأي والضمیر والدین، ولا یخضع الحق في الجهر بدینهم أو معتقداتهم إلا للقیود التي ینص علیها القانون وا
 ضروریة لحمایة الأمن العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة؛

 و( الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقالیدهم؛
 .ز( الحق في تحویل المکاسب والمدخرات أو غیرها من الأصول النقدیة الشخصیة إلي الخارج، مع مراعاة أنظمة النقد المحلیة

النظام العام،  ورهنا بمراعاة القیود التي ینص علیها القانون والتي هي ضروریة في المجتمع الدیمقراطي لحمایة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو  
الصلة والحقوق  أو الصحة العامة، أو الأخلاق، أو حقوق الآخرین وحریاتهم، والتي تتفق مع الحقوق الأخرى المعترف بها في الصکوك الدولیة ذات  

الحق في مغادرة البلد، والحق في حریة التعبیر، والحق في الاجتماع السلمي، والحق في    :الواردة في هذا الإعلان، یتمتع الأجانب بحقوق منها
، یتمتع الأجانب  2في الفقرة    ورهنا بمراعاة الأحکام المشار إلیها.الانفراد بملكیة الأموال وکذلك بالاشتراك مع الغیر، رهنا بمراعاة القانون المحلي

ویسمح بدخول زوج الأجنبي المقیم   .المقیمون بصورة قانونیة في إقلیم دولة ما بالحق في حریة التنقل وحریة اختیار محل إقامتهم داخل حدود الدولة
صول علي  بصورة قانونیة في إقلیم دولة ما وأولاده القصر أو المعالین لمصاحبته والالتحاق به والإقامة معه، رهنا بمراعاة التشریع الوطني والح

 36  .الإذن الواجب

المادة  - التعذیب والاضطهاد والطردتنص  لیسوا من    6الحمایة الجنائیة للاجانب من جریمة  المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذین  من الإعلان 
، أن لا یعرض الأجنبي ١٩8٥دیسمبر  ١3المؤرخ في    ١44/ 40مواطني البلد الذي یعیشون فیه بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  

ة ذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، وعلي وجه الخصوص، لا یعرض الأجنبي دون موافقته الحر للتع
ولا یجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونیة في إقلیم دولة ما من ذلك الإقلیم إلا بموجب قرار یتم التوصل إلیه    37  .للتجارب الطبیة أو العلمیة

قضیته    وفقا للقانون، ویسمح له، إلا إذا اقتضت أسباب جبریة تتعلق بالأمن الوطني خلاف ذلك، أن یتقدم بالأسباب المناهضة لطرده، وأن تنظر في
شخص أو أشخاص تعینهم خصیصا السلطة المختصة، وأن یمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة أو من تعینه. ویحظر    السلطة المختصة أو

أ القومي الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودین بهذه الصورة الذي یقوم علي أساس العرق أو اللون أو الدین أو الثقافة أو الأصل أو المنش
 من هذا القانون:  8وتنص المادة  38 .أو الإثني

لالتزامات التي  للأجانب الذین یقیمون بطریقة قانونیة في إقلیم دولة ما أن یتمتعوا أیضا، وفقا للقوانین الوطنیة، بالحقوق التالیة، رهنا بالوفاء با  -١
 :4تطبق علي الأجانب بموجب أحکام المادة 

القیمة بدون أي تمییز، وبخاصة أن یكفل للمرأة  أ( الحق في ظروف عمل مأمونة وصحیة، وفي أجور عادلة وأجر متساو لقاء عمل متساوي 
 الحصول علي ظروف عمل لا تقل عما یتمتع به الرجل، والحصول علي أجر متساو لقاء العمل المتساوي 

مارسة  ب( الحق في الانضمام إلي النقابات وغیرها من المنظمات أو الجمعیات التي یختارونها، والاشتراك في أنشطتها. ولا تفرض أیة قیود علي م
وق الغیر  هذا الحق غیر القیود التي یقررها القانون وتقتضیها الضرورة، في مجتمع دیمقراطي، لصیانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحمایة حق

 وحریاتهم. 
م المتطلبات  ج( الحق في الرعایة الصحیة، والرعایة الطبیة، والضمان الاجتماعي، والخدمات الاجتماعیة، والتعلیم، والراحة والترویح، بشرط استیفائه

 .التي تقتضیها الأنظمة ذات الصلة فیما یتعلق بالاشتراك وبحیث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة
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لحمایة حقوق الأجانب الذین یزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد الذي یوجدون فیه، ویجوز أن تحدد الحکومات المعنیة تلك الحقوق في  -2
،  ١0وفي المادة    .نحو تعسفي مما اکتسبه من أموال بطریقة قانونیة  : لا یحرم الأجنبي علي١0و  ٩وتنص المادة  3٩  .اتفاقیة متعددة الأطراف وثنائیة

قنصلیة یکون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلیة أو البعثة الدبلوماسیة للدولة التي هو أحد رعایاها أو، في حالة عدم وجودهما، بال
 40  .هاأو البعثة الدبلوماسیة لأي دولة أخري یعهد إلیها برعایة مصالح الدولة التي هو أحد رعایاها في الدولة التي یقیم فی

 ةيميالمطلب الثاني: الأجهزة والمنظمات الإقل
 أ. المعاهدات الإقلیمیة  

 والتي تحکم الأوجه المحددة لمشکلة الاجانب في أفریقیا   ١٩6٩( لسنة  OUAمعاهدة منظمة الوحدة الأفریقیة ) -١
من جانب دول منظمة الوحدة الأفریقیة )لمعروفة الآن بالاتحاد الأفریقي(. هذه المعاهدة الإقلیمیة تکمل   ١٩6٩تم إقرار هذه المعاهدة في سنة  

م  یتضمنها تعریفا أوسع لللاجئ، وموجب قطعي ببذل أقصى الجهود لمنح اللجوء، وبنودا حول الحلول الدائمة وأخرى حول حظر قیا  ١٩٥١إتفاقیة 
  4١الاجانب بالأعمال التخریبیة.

الثمانینات سعت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي )  -2 ( إلى توفیق سیاساتها وممارساتها حول EUوثائق الإتحاد الأوروبي منذ منتصف 
عملت حکومات الإتحاد الأوروبي على وضع نظام   ١٩٩٩اللجوء بدایة أخذ التعاون شکل مبادرات سیاسیة غیر ملزمة قانونا. غیر أنه منذ سنة  

دول جدیدة إلى    ١0وعندما انضمت ،  2004وبحلول شهر أیار /مایو  ١٩٥١أوروبي مشترك لللجوء یرتكز على التطبیق الکامل والشامل لإتفاقیة 
الأخرى في الإتحاد الأوروبي، تم التوصل إلى اتفاق حول العناوین الأساسیة للنظام الأوروبي المشترك لللجوء، وتضمن ذلك الاتفاق   ١٥الدول الـ 

 سائل مثل :  على م
 الحمایة المؤقتة؛  •
 المعاییر الدنیا لاستقبال طالبي اللجوء؛  •
 ( ؛ ١٩٩0نظام یحدد الدولة العضو المسؤولة عن نظر طلبات اللجوء) یکون هذا النظام وبالنسبة إلى هذه المسألة بدیلا عن اتفاقیة دبلن لسنة  •
 ؛ (2003) ینایر ٫والمعمول به منذ کانون الثاني  Eurodacنظام المقارنة بصمات أصابع طالبي اللجوء )المعروف بـ أوروداك  •
 یل الحمایة الدولیة؛ إیعاز التأهل الذي یحدد مفهوم اللجوء والحمایة المتفرعة عنه أو المتممة له، وبالتالي یحدد المعاییر الدنیا لهؤلاء الذین تأهلوا لن •
 إیعاز الإجراءات الذي یحدد المعاییر الدنیا المشترکة لإجراءات تحدید وضع اللاجئ.   •

ام أوروبي ان الموافقة على هذه البنود الأساسیة والتي تؤسس الحد الأدنى من المعییر الإجرائیة دمغت علامة النهایة للمرحلة الأولى من تأسیس نظ
 مشترك لللجوء. وستشتمل المرحلة الثانیة على ترجمة هذه المبادئ إلى تشریعات وطنیة وتوفیق الممارسات بین الدول الأعضاء.  

 ب. هناك وثیقتین إقلیمیتین ذات أهمیة خاصة لحمایة الاجانب :  
الذي تم إقراره غداة أزمات اللاجئین الاجانب التي أصابت أمیرکا الوسطى في الثمانینات والمرتبطة   ١٩84  -إعلان کارتاجینا حول الاجانب   •

 42بالحروب الأهلیة من جانب ممثلي حکومات وفقهاء مرموقین ومحامین من المنطقة.
، وأقرتها عدد من الدول في آسیا والشرق  200١وتم تحدیثها في سنة    ١٩66تم وضعها في سنة    -مبادئ بانکوك حول وضع ومعاملة الاجانب   •

نب، بما الأوسط وأفریقیا. تکمن أهمیة هذه المبادئ في کونها تعكس وجهة نظر العدید من الدول التي کان لها تجربة واسعة في توفیر اللجوء للاجا
 43. ١٩67 بروتوکول ٫ ١٩٥١ها دول لیست طرفاً في إتفاقیة  فی
 المعاهدات الإقلیمیة   -ج

ئق والآلیات  لقد أدى وضع الوثائق الإقلیمیة وآلیات المراقبة الملحقة بها، وبشکل ملحوظ، إلى تعزیز تطور قانون حقوق الإنسان. ومن أولى هذه الوثا
یة الأمیركیة  والتي اضیف الیها عدة بروتوکولات. ولحق ذلك الاتفاق  ١٩٥0  -کانت الاتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الجوهریة  

. وتتضمن المعاهدات الإقلیمیة الأخرى الإتفاقیة الأمیركیة ١٩8١  -والشرعة الأفریقیة حول حقوق الإنسان والشعوب    ١٩6٩  -حول حقوق الإنسان  
  - سانیة او المهینة  و الإتفاقیة الأوروبیة حول منع التعذیب والمعاملة أو العقوبة غیر الإن  ١٩8٥  - المشترکة حول منع التعذیب والمعاقبة علیه  

 44.  ١٩٩0 -والشرعة الأفریقیة حول حقوق حقوق ورفاهة الطفل   ١٩87
 المؤسسات الإقلیمیة  -د



63

 5202 لسنة آيار  (7العدد ) (37)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

لقها کانت لمعاهدات حقوق الإنسان المذکورة اعلاه أیضا هیئات المراقبة تطبیقها وللتحقیق في انتهاکات حقوق الإنسان أول هیئة من هذا النوع تم خ
 الاخرى  المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان والتي تتعلق بالاتفاقیة الأوروبیة حول حقوق الإنسان. ومن الآلیات الاقلیمیة

 اللجنة الأمیركیة المشترکة ومحکمة حقوق الأنسان؛ •
 اللجنة الأفریقیة ومحکمة حقوق الإنسان والشعوب؛ و  •
 اللجنة الأوروبیة لمنع التعذیب.  •

من شأن ذلك ان یسبب   ولکل من هذه المحاکم سلطة الطلب إلى الدول الإمتناع عن القیام بعمل ما مثل ترحیل لاجئ أو طالب لجوء اذا کان
 للشخص المعني أدى لا یمکن اصلاحه . 

 ة للأجانب في القانون الدوليية الجنائيالمبحث الثاني: صور الحما
الأجن للاستثمارات  الجنائیة  الحمایة  ذلك في مطلبین  الدولي، وسیتم  القانون  في  للأجانب  الجنائیة  الحمایة  المبحث، صور  هذا  في  بیة سنتناول 

 )المطلب الأول(، والحمایة الجنائیة للموظفین والعمال الأجانب )المطلب الثاني(.
 ةية للاستثمارات الأجنبئية الجنايالمطلب الأول: الحما

تثمارات  أضحت الاتفاقیات الثنائیة إدارة قانونیة الغرض منها تحقیق الرعایة للاستثمارات الأجنبیة الخاصة، حیث یعد الهدف منها هو رعایة الاس
حیث اهتمت هذه الاتفاقیات بالعدید من الضمانات ضد المخاطر التی تتعرض لها  4٥الأجنبیة، وتحسین مناخ الاستثمارات بین الأطراف المتعاقدة.

إن من أهم الضمانات التی تضمنتها  46  الاستثمارات الأجنبیة من استیلاء ومصادرة والاضرار الناتجة عن الاعمال العسکریة والثورات والانقلابات.
عند   المعاهدات فی تحصین الاستثمارات الأجنبیة من إجراءات کالتأمیم والمصادرة وغیرها من الإجراءات الأخرى الشبیهة، وعدم المساس بها الا

التعویض. ودفع  سابق  تعاقدی  التزام  مخالفة  وعدم  والمساواة  العامة  المصلحة  منها  شروط  الکاملة    47  تحقیق  الرعایة  الاتفاقیات  هذه  وتتضمن 
ات  للاستثمارات الأجنبیة من أی اجراء تتخذه الدولة المضیفة حتى أنها سمیت بمعاهدات الغطاء او الاتفاقیات المظلة؛ حیث تغطى کل الإجراء

الالتزامات الواردة فی عقود الاستثمار التزامات    التی من شانها ان تهدد المستثمر فی أمواله، حیث تصبح هذه الاتفاقیات بمثابة غطاء تصبح بموجبه
وبناء على ذلک تقوم الاتفاقیات الثنائیة على ملی الفراغ فی التشریعات  48  دولیة، ویصبح بموجبها عند المساس بها تحریک المسؤولیة الدولیة.

الأساسی    الداخلیة بحیث یصبح فی شکل اتفاقیة دولیة تکون أکثر الزاما للدولة المضیفة للاستثمار، وتکون الرعایة فی شکل اتفاقیة ثنائیة؛ هدفها
ویعتبر الاتفاق على التعویض العادل المحدد بموجب 4٩  تفاقیات الاستثمار بدون استثناء.هو رعایة أموال المستثمرین الأجانب وهذا المبدأ تأخذ به ا

والملزم للدولة المؤممة للاستثمار أو المصادرة للأموال المستثمر الأجنبی؛ انه غیر کافی لتحقیق الرعایة الکافیة للمستثمر الأجنبی،    العرف الدولی
فالتعویض العادل یعد مبدأ غیر واضح، ویصعب تحدید مضمونة بشکل دقیق وذلک للاختلاف فی العدالة من دولة الى أخرى، حیث لوحظ فی  

فوجوب دفع التعویض ثابت، لکن حدود  ٥0  لعملیة نص الدول على تعبیر التعویض العادل أو المناسب فی حالة وجود اتفاق على ذلک.التطبیقات ا
فقط وانما التعویض لاتزال محل جدل وخلاف واسع بین الدول والفقه الدولی وبتالی فان الاتفاقیات الثنائیة لرعایة الاستثمار لم تنص على التعویض  

حیث قامت الاتفاقیات الثنائیة لرعایة الاستثمار على تحدید الوقت  ٥١ حددت تحدیداً دقیقاً لأوصاف التعویض المستحق بشکل یمنع اثارة نزاع حوله.
 تتأثر الذی یجب فیه تقییم المال المنزوع ملکیته من المستثمر، وتتفق اغلبها على ان لا تکون لحظة التقییم هی لاحقة لزمن نزع الملکیة حتى لا

بما ان الاتفاقیات لم تتفق على زمن واحد فی تحدید التعویض الا انها اتفقت على أن لا  ٥2قیمة المال بالنقص عما کانت علیه قبل نزع الملکیة.
اء  یکون تقدیر التعویض فور نزع الملکیة؛ فنجد ان هناک اتفاقیات حددت وقت التعویض بعد نزع الملکیة مثل الاتفاقیة المصریة وروسیا البیض

، والغرض من ذلک هو ان تتم عملیة التقییم ٥4، وهناک بعض الاتفاقیات نصت على التعویض قبل إتمام عملیة نزع الملکیة٥3وبین مصر وکندا  
ض، بشکل مبکر حتى لا یصبح الامر معلن للکافة مما یؤدى الى انخفاض القیمة.کما تحدد الاتفاقیات الوقت الذی یعتد فیه بتقدیر قیمة التعوی

  ملکیتها حیث نصت علیها الکثیر من الاتفاقیات.   وکذلک تحدید المعیار اللازم لتحدید قیمة التعویض المستحق، کالقیمة السوقیة للأموال المنزوعة

واضافة الى ما سبق فان الاتفاقیات اخذت بمبدأ فاعلیة التعویض ومبدأ الفوریة، حیث اشترطت قابلیة قیمة التعویض للتحویل وان یتم دون    ٥٥
قیمة تأخیر، ویلاحظ على الاتفاقیات الحدیثة قد ترکت التعویض على أقساط، وقابلیة التعویض الى التحویل أی قیمته، إذا کان الأصل هو تحویل  

 التعویض بالعملة التی تم بها لاستثمار، فانه یمکن الاتفاق على غیر تلک العمل کعملة دولة المستثمر، وبعض الاتفاقیات جعلت تحدید تلک
وکذلک مبدأ الفوریة وتعنى أن یتم الدفع لقیمة التعویض على وجه السرعة والتحویل وبعض الاتفاقیات عبرت   ٥6  العملة مرهونة بموافقة المستثمر.

الرعایة الإجرائیة ٥7  عنها بأن یتم دفع التعویض طبقاً للإجراءات القانونیة بدون أی تأخیر لا مبرر له ونصت على ذلک العدید من الاتفاقیات.
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إن النص على القواعد الخاصة بالحمایة الموضوعیة للاستثمارات الأجنبیة، کوسیلة لجذب    للاستثمارات الأجنبیة وفقا لمعاهدة الاستثمار الثنائیة
ضائیة الاستثمارات الأجنبیة والتی هدفها التنمیة الاقتصادیة، الا أن ذلک لا یکفی لاطمئنان المستثمر الأجنبی، بل یجب أن تکون هناک هیئة ق

للاستثمار، حیث أن هذا النزاع إذا أصبح من اختصاص    ٥8حدوث نزاع بینه وبین الدولة المضیفةدولیة یمکن للمستثمر الأجنبی اللجوء الیها عند  
ونحو عدم راحة      ٥٩لخوفه من القضاء الذی یتبع الدولة المضیفة.   المحاکم الوطنیة للدولة المضیفة لا یجعل المستثمر الأجنبی فی راحة وذلک

، 60المستثمر الأجنبی فی قدرة المحاکم الوطنیة على فض منازعات الاستثمار فقد برز التحکیم کوسیلة أکثر فاعلیة لتسویة منازعات الاستثمار 
حیث أن التحکیم هو الطریقة التی یقوم الأطراف 6١تعتبر من وسائل جذب الاستثمارات الأجنبیة وکضمان اجرائی وقضائی للاستثمار الاجنبی.

لیه  باللجوء الیها لغرض فض النزاعات التی نشبت عن العقد خارج المحکمة، ولا یفهم أن التحکیم هو من حقوق المستثمر الأجنبی یمکن اللجوء ا 
کذلک نتیجة   62لوسائل الجاذبة للاستثمارات الاجنبیة عند حدوث نزاع بینه المستثمر والدولة المضیفة الاستثمار فقط، بل یعتبر التحکیم هو من ا

إضافة الى أنه وسیلة جذب للاستثمارات الأجنبیة للدولة حتى تساعدها    63  للدور المهم الذی یقوم به التحکیم فی الفضل فی النزاعات الدولیة ...
یقوم   الاستثمارات فی التنمیة الاقتصادیة وأسباب اللجوء الى التحکیم: أولًا : السرعة فی الإجراءات حیث تعتبر إجراءات التحکیم بسیطة، حیث

کما   64  اصدار التحکیم، وهذا ما یتطلبه الفصل فی منازعات عقود الاستثمار.أطراف النزاع بتحدید تلک الإجراءات؛ الذی بدورة یؤدى الى سرعة  
ان التحکیم یتمتع بحجیة الشیء المقضی فیه، حیث الطعن لا یوقف حکم التحکیم بشکا عام، وبتالی فان سرعة عقود الاستثمار هی سمة تتمیز  

وحرصاً من الدول وخاصة النامیة منها على جذب الاستثمارات الأجنبیة وتشجیعها، حیث أقرت التحکیم ونصت علیه فی  6٥بها عقود الاستثمار.  
کذلک فان التحکیم عبارة عن اختصار لدرجات التقاضی، حیث تصدر هیئة    66  معظم قوانینها الخاصة باستثمار کوسیلة لفض نزاعات الاستثمار . 

المعاهدات الدولیة التی تحمی  67  التحکیم حکم غیر قابل للطعن فیه مع إمکانیة رفع دعوى بالبطلان التی بدورها لا توقف التنفیذ حکم التحکیم .
لقد تنوعت المعاهدات الدولیة التی تحمی الإستثمارات الأجنبیة، فهناک معاهدات التجارة العامة التی یطلق علیها معاهدات     الإستثمارات الأجنبیة

هدات الصداقة والتجارة والملاحة، وهناک أیضاً معاهدات ضمان الإستثمار، ومعاهدات التعاون والصداقة ومعاهدات تجنب الازدواج الضریبی، ومعا
 الإستثمار الثنائیة والجماعیة، وسوف نعطي لمحة موجزة عن کل نوع من هذه المعاهدات على النحو التالي:  حمایة وتشجیع

: تعد هذه المعاهدات أول أنواع الاتفاقیات الدولیة التي عقدت من قبل الدول المصدرة لرأس المال للحصول  68معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة  -أ
الولایات   على ضمانات لحمایة الإستثمار الأجنبی، ویرجع تاریخها إلى القرن الثامن عشر، وبالأخص معاهدة الصداقة والملاحة والتجارة المبرمة بین

م، حیث کانت أول معاهدة تبرم في المجتمع الدولی من هذا النوع، وتعد الاتفاقیات التی عقدت في فترة ۱۷۷۸ا سنة ،المتحدة الأمریکیة وفرنس
یة للحمایة الاتفاقیة الحرب العالمیة الثانیة وحتى أواخر الستینیات من قبل الولایات المتحدة الأمریکیة والیابان والدول الأوربیة الغربیة الرکیزة الأساس

لفترة  ثمارات الأجنبیة الخاصة في تلک الفترة. کانت الولایات المتحدة الأمریکیة الرائد الاول في مجال عقد هذه الاتفاقیات فقد عقدت خلال ا للإست
ذا  ( معاهدة ولم تعقد بعد هذا التاریخ أیة معاهدة من هذا النوع. کذلک عقدت الیابان معاهدات من ه۲۲م حوالي ) ١٩68م حتى  ١٩٥0الممتدة من  

م، وتتناول هذه ١٩7٩م والفلیبین سنة  ١٩6١م والبیرو سنة  ١٩60م ومالیزیا سنة  ١٩٥8القبیل مع دول متعددة، فعلى سبیل المثال الهند سنة  
لصداقة  ( من معاهدة ا۲الاتفاقیات بالتنظیم الموضوعات التالیة : )أولًا( : دخول الرعایا الأجانب وإقامتهم وخروجهم من البلد المضیف، کالمادة )

م. )ثانیاً( : تحدید معاییر معاملة الأجنبی وملکیته ومشاریعه کالمادة  ١٩٥4والتجارة والملاحة بین المانیا الاتحادیة والولایات المتحدة الأمریکیة لعام
( من  ١0وق الملکیة کالمادة )م. )ثالثاً( : الضمانات المتعلقة بحق١٩٥4( من معاهدة الصداقة والملاحة والتجارة بین الهند وسلطنة عمان لعام  4)

( من  ٥م. ) رابعاً( : صفة التعویض ومقداره في حالة نزع ملکیة الأجنبی، کالمادة )١٩62معاهدة التجارة والملاحة بین الیابان وبریطانیا لعام  
توطید أواصر الصداقة والمودة بینهما  م.اتفاقیات التعاون والصداقة : عندما ترغب دولتان أو أکثر في  ١٩٥4المعاهدة الالمانیة الأمریکیة لعام  

من وزیادة التعاون الاقتصادی بما یحقق تقدم شعبهما ورفاهیتهما یسعیان إلى عقد اتفاقیة دولیة تتضمن تسهیلات وامتیازات تشجع مواطنی کل  
اطنی کل من الدولتین وأموالهم، على سبیل  الدولتین على العمل في اراضی الدولة الأخرى، وتعد النصوص التی تکفل الحمایة الکاملة والدائمة لمو 

( سوف یتمتع رعایا أحد الأطراف  ۱: )  6٩( منها على ما یلی ٩م، فقد نصت المادة )١٩76المثال اتفاقیة التعاون والصداقة بین الیابان واسترالیا لعام  
( سوف یتمتع رعایا أحد الأطراف المتعاقدة ۲المتعاقدة ضمن إقلیم الطرف المتعاقد الآخر بالحمایة الکاملة والدائمة وضمان أشخاصهم وملکیتهم. )

( لن تنزع ملکیة رعایا أحد الأطراف المتعاقدة ۳، ) ضمن إقلیم الطرف المتعاقد الآخر بحریة الوصول إلى المحاکم القضائیة والإداریة وفقاً للقانون 
بشکل إلزامی مالم یوجد غرض عام ومالم یدفع تعویض فوری وکاف ،وفعال ودون الإخلال بما تقدم سوف یمنح رعایا أحد الأطراف المتعاقدة 

 عایا دولة ثالثة. معاملة ضمن إقلیم الطرف المتعاقد الآخر لن تکون بأیة حال متمیزة عن المعاملة الممنوحة لر 
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ل  معاهدات حمایة وتشجیع الإستثمار الثنائیة والجماعیة : تسعى إلى خلق إطار قانونی دولی فعال لتنظیم حمایة استثمارات رعایا إحدى الدو   - د  
أرباحه إلى  المتعاقدة في إقلیم الدول الأخرى بدءاً من دخول المستثمر الأجنبی في إقلیم الدول المضیفة وانتهاء بتصفیة مشروعه وتحویل رأس ماله و 

 70الخارج، وانطلاقاً من ذلک وضعت غالبیة الدول المتقدمة ما یسمى بمعاهدات الإستثمار النموذجیة. 
  والعمال الأجانبينة للموظفية الجنائيالمطلب الثاني: الحما

المهاجرین الاجانب باعتمادها على عدة صکوك دولیة ذات الصلة، على غرار اتفاقیة دورا مهما في حمایة حقوق    7١تلعب منظمة العمل الدولیة
المتعلقة بحق الهجرة للظروف التعسفیة  ١43المتعلقة بالهجرة من اجل العمل ، وتوصیات منظمة العمل الدولیة رقم   ٩7منظمة العمل الدولیة رقم  

المتعلقة بالسخرة،    ١0٥المتعلقة بحمایة العمال من العمل ألقسري، والاتفاقیة رقم    2٩الدولیة رقم    والمساواة بین العمال المهاجرین الاجانب، والاتفاقیة
 ناهبك عن التوصیات التي تلت هذه الاتفاقیات. 

وضعت منظمة العمل الدولیة عدة معاییر من اجل حمایة الحقوق    أولا: حقوق العمال المهاجرین الاجانب في ظل صکوك المنظمات العمل الدولیة 
لأجانب  العامة للمهاجرین الباحثین على فرص العمل ،في إطار الهجرة النظامیة وغیر نظامیة، وفقا لمبدأ حمایة المهاجرین الاجانب المستخدمین ا

مل الدولیة سعت إلى تنظیم حرکة العمالة من أوروبا إلى الدول  بصرف النظر على وضعیتهم، وبالرجوع إلى الصکوك الدولیة نجد أن منظمة الع
یة،  دولالأخرى وخاصة بازدیاد نمط الهجرة غیر نظامیة الأمر الذي جعلها تقیم نظام فعال لمراقبة والإشراف على تنفیذ فحوى بنود الاتفاقیات ال

ا دول الإطراف  والسعي على تجسیده في دساتیرها وأنظمتها التشریعیة القانونیة ویقوم النظام القانوني للرقابة على فحص التقاریر الحکومیة التي تقدمه 
 72إلى المنظمة، وفحص الشکاوى التي تطرحها المنظمات المهنیة والدول في إطار انتهاك الحقوق العمالیة.

تطبق هذه الاتفاقیة على جمیع العمال المهاجرین الاجانب   ثانیا: الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع حقوق العمال المهاجرین الاجانب وأفراد أسرتهم
رین  بالإضافة إلى أفراد أسرهم دون تمییز من أیّ نوع ؛ و یندرج ضمنها مجموعة من المعاییر الدولیة الملزمة للدول الأعضاء، تتناول المهاج

ایتهم وحقوق الإنسان الخاصة، فضلا عن التزامات ومسؤولیات  الاجانب الحائزین للوثائق اللازمة وغیر الحائزین لها على حد السواء وکیفیة رع
ء فی الجزء  الدول المرسلة والمستقبلة.إلا أنها تسعى لتعزیز حقوق العمال المهاجرین الاجانب المنطبقة أساسا على جمیع البشر،و نلمس ذلک بجلا

( حیث تمّ التأکید على ضرورة احترام و تأمین حقوق جمیع العمال المهاجرین الاجانب و أفراد أسرهم دون تمییز من 07الثانی من نصها )المادة )
لقومی أو العرقی أو  أی نوع، مثل التمییز بسبب الجنس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدین أو المعتقد أو الرأی لسیاسی أو غیره أو الأصل ا

وتسمح للعمال المهاجرین الاجانب وأفراد أسرهم بالتقدم بشکاوى رسمیّة 73الاجتماعی أو الجنسیة أو العمر أو الوضع الاقتصادی أو الملکیة أو...
( و کذا الحق فی الإبلاغ بشروط السماح بالدخول إلى  77کل بمفرده عبر إجراءات محددة ، عندما یعتقدون أنه جرى انتهاک حقوقهم المادة )

العمالیة على جمیع العمال المهاجرین الاجانب بصرف النظر عن وضعهم،  ( وتنطبق الحقوق  33أراضی الدولة بلغة یفهما العامل المهاجر )المادة  
( ؛ ویجب أن یتمتع  ١١فلا یعرّض العامل المهاجر ولا أی فرد من أسرته للاسترقاق أو الاستعباد ولا یجوز إلزامه بالعمل سخرة أو قسرا )المادة  

والأجر وظروف العمل بما فیها ساعات العمل الإضافی والراحة الأسبوعیة    هؤلاء العمال بالمساواة فی المعاملة المواطنین من حیث سن العمل
وتفرض الاتفاقیة حظرا مطلقا على الطرد الجماعی سواء للعمّال المهاجرین  74(. 2٥والعطل المدفوعة الأجر والسلامة والصحة وإنهاء الخدمة )المادة  

( على وجوب التوصل لقرار الطرد وفقا للقانون، ویحق للشخص المعنی  ٥6والمادة )  22الاجانب الشرعیین أو غیر الشرعیین، إذ تنص المادة  
الة الطرد یمنح المعنی به فرصة معقولة قبل الرحیل أو بعده لتسویة مطالبه  الطعن فی قرار الطرد أمام الهیئة القضائیة ما لم یکن نهائیا، وفی ح

 المتعلقة بالأجر وغیرها من المستحقات الواجبة الأداء.  
 ةي العراقينة للأجانب وفقاً للقوانية الجنائيات الحمايآل الفصل الثاني

  الأخرىينة للأجانب في قانون العقوبات والقوانية الجنائيالمبحث الأول: الحما
من    لغیرهیتمتع الأجانب بموجب القانون المحلي بمراعاة الالتزامات الدولیة ذات الصلة للدولة التي یوجدون فیها. ولا یعرض الأجنبي للتعذیب أو  
ا من ذلك  ضروب المعاملة السیئة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة. ولا یجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونیة في إقلیم دولة م

المناهضة لطرده،    الإقلیم إلا بموجب قرار یتم التوصل إلیه وفقا للقانون، إلا إذا اقتضت أسباب جبریة تتعلق بالأمن الوطني، وأن یتقدم بالأسباب
وأن تنظر في قضیته السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص تعینهم خصیصا السلطة المختصة، وأن یمثل لهذا الغرض أمام السلطة المختصة  

ثقافة أو  أو من تعینه. ویحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودین بهذه الصورة الذي یقوم على أساس العرق أو اللون أو الدین أو ال
وانین وآلیات الأصل للأجانب الذین یقیمون بطریقة قانونیة في إقلیم دولة ما أن یتمتعوا أیضا وفقا للقوانین الوطنیة بالحقوق والحریات، وقد كفلت ق
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اب الحقوق کل الدول للأجنبي حق دخول إقلیمها والاستقرار فیه باطمئنان، واعترفت له قبل ذلك کله بشخصیته القانونیة التي تخوله القدرة على اکتس
ي مطلبین، الحمایة  والحریات وتحمل الالتزامات، في هذا المبحث سنتناول الحمایة الجنائیة للأجانب في قانون العقوبات والقوانین الأخرى سیتم ذلك ف

 المطلب الثاني(.) الجنائیة للأجانب في قانون العقوبات العراقي )المطلب الأول(، والحمایة الجنائیة للأجانب في القوانین العراقیة الأخرى 
 ة للأجانب في قانون العقوبات العراقي.ية الجنائيالمطلب الأول: الحما

والقوانین السابقة    20١7لسنة    76حدد المشرع العراقي الاحکام والشروط والجرائم والعقوبات عند وضع قانون خاص باقامة الاجانب في العراق رقم  
ائم  الملغیة، وحددت جرائم الشخص الاجنبي في ذلك القانون وتحددت جسامتها بانها من جرائم الجنح والمخالفات ومن جرائم الخطر وکذلك من جر 
في  العمد واشترطت ان یکون الرکن الخاص للجریمة شخصا اجنبیا طبیعیا لكي یسري القانون علیة وهذا ما میز ذلك القانون عن القوانین الاخرى 

وقد تناول قانون العقوبات العراقي، السیاسة الجنائیة في مواجهة جرائم الاجانب من دخول غیر مشروع وبقاء غیر مشروع داخل    7٥نطاق سریانه. 
  204على العالم. وفي المادة )  2003اقلیم الدولة لما لها من خطورة على الدولة وما تشهدة من تحدیات في البلاد بسبب الانفتاح الحاصل بعد  

تنص علی كل اجنبي مقیم في العراق وكل عراقي ولو كان مقیما في الخارج انشا او اسس او ادار    76( من قانون العقوبات العراقيالفقره الاولی
 فرعا في الخارج لاحدى الجمعیات او الهیئات او المنظمات، وتبین العقوبة له وتنص الماده کالتالي:

 یعاقب بالسجن مدة لا تزید على خمس عشرة سنة وبغرامة لا تزید على الف دینار    -١
و    20١و    200كل من انشأ او اسس او نظم او ادار في العراق جمعیة او هیئة او منظمة ترمي الى ارتكاب الافعال المذكورة في المواد )   - أ  

كل من انشا او اسس او نظم او ادار في العراق فرعا لاحدى الجمعیات أو   -ب    .(. او المنظمات المتقدم ذكرها ولو كان مقرها في الخارج202
كل اجنبي مقیم في العراق وكل عراقي ولو كان مقیما في الخارج انشا او اسس او ادار فرعا في الخارج لاحدى الجمعیات او    -الهیئات. ج  

 .الهیئات او المنظمات المتقدم ذكرها
 ة الأخرىي العراقينة للأجانب في القوانية الجنائيالمطلب الثاني: الحما

التشریعات الوطنیة على وضع تنظیم قانوني خاص بمعاملة الأجانب، إذ یترك الأمر لکل مشرع محلي في کل دولة، لهذا یختص کل منهم  تعمل  
أثناء  في تحدید من هم الوطنیون ومن هم الأجانب، وبیان شروط دخولهم الى اقلیم الدولة من عدمه، وتعیین طبیعة الحقوق التي یمکن التمتع بها  

الى  ي اقلیم الدولة، کذلك بیان الأحکام المتعلقة بخروجه من الإقلیم سواء باختیاره، أم إجباراً ونظم المشرع العراق مسألة دخول الأجانب  وجوده ف
العراق، واخضعها لرقابة صارمة واستلزم توافر شرطین اساسیین لدخول الأجنبي الى العراق وهما: تمتعه بجواز سفر صحیح، وحصوله على سمة  

صاحبة    ول الى العراق، وان الدولة المستقبلة للأجانب لها ان تختار الأسس الكفیلة بتنظیم المركز القانوني لهم داخل إقلیمها وهي بهذا الصدددخ
، سنشرح الحمایة الجنائیة للأجانب في القوانین العراقیة 77الحق، والسلطة، وان التعامل مع الأجنبي یبدأ منذ اللحظة التي یطأ فیها بقدمیه إقلیم الدولة 

)الفرع الاول(،    ۲0۱۷في ثلاثة فروع: قانون إقامة الأجانب العراقي لسنة    كالأخرى، وسنذکر القوانین الاکثر ارتباطا بهذا الموضوع وسیقتضی ذل
 )فرعا ثالثا(. ۲00۶( لسنــــــــة ۱۳)الفرع الثاني(، وقانون الاستثمار رقم ) ۲0۱5لسنة   ۳۷وقانون العمل الجدید رقم  

حقوقاً للاجانب ویحدد التزاماتهم ویأکد أن    20١7یمنح قانون إقامة الأجانب العراقي لسنة  20١7الفرع الاول: قانون إقامة الأجانب العراقي لسنة   
موجود بصورة  لایعرض الأجنبي للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة السیئة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة. ولا یجوز طرد الأجنبي ال

قلیم إلا بموجب قرار یتم التوصل إلیه وفقا للقانون، إلا إذا اقتضت أسباب جبریة تتعلق بالأمن الوطني، وأن  قانونیة في إقلیم دولة ما من ذلك الإ
وهي کالتالي:عند تعذر   ( ابعاد الاجانب واخراجهم32الی    28یتقدم بالأسباب المناهضة لطرده، وذکر في الفصل الخامس من هذا قانون مواد )

جه من  ابعاد الاجنبي او اخراجه او کان عدیم الجنسیة فللوزیر او من یخوله تحدید محل اقامته لمدة یحددها في القرار الى حین ابعاده او اخرا
عام فللوزیر او من یخوله  اراضي جمهوریة العراق.عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهوریة العراق و کان ممن یخشى منه على الامن ال

ذکرهم في تحدید محل اقامته لمدة مؤقته الى حین ابعاده او اخراجه.یجوز ان یشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المکلف باعالتهم على ان یتم  
 بعاده من اراضي جمهوریة العراق.قرار الابعاد.للوزیر او من یخوله ان یقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر علیه حکم قضائي بات یتضمن الایصاء با

 : 33وتنص المادة    78لا یجوز للاجنبي الذي سبق ابعاده من اراضي جمهوریة العراق العودة الیها الا بقرار من الوزیر و بعد زوال اسباب الابعاد. -
العراق على نفقته الخاصة او على نفقه كفیله و اذا لم یکن   اولا : تکون نفقات ابعاد الاجنبي و اسرته او اخراجه و اسرته من اراضي جمهوریة

یة العراق لدیه مال کاف فیکون على نفقة الدولة التي ینتمي الیها و بخلافه تتحمل الوزارة نفقات الابعاد او الاخراج على ان یمنع من دخول جمهور 
( ستین یوما لتصفیة مصالحة في العراق و بكفالة شخص  60. وللاجنبي الذي صدر امر ابعاده او اخراجه طلب مهله لاتزید على )  مرة اخرى 
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ذکر قانون اقامة الاجانب في العراق عدة عقوبات و 7٩( ستین یوما.60عراقي و للمدیر العام او من یخوله تمدید هذه المهلة بحیث لاتزید على )
من وسائل النقل او المسؤول عنها اذا ادخل شخصا او حاول ادخاله جمهوریة العراق خلافا لاحکام هذا القانون    هي کالتالي:یعاقب قائد أي و سیله

( ملیون دینار او  ١000000( خمسمائة الف دینار و لا تزید على )  ٥00000( سنة واحدة و بغرامة لاتقل عن )١بالحبس مدة لاتزید على )
ذلك کل من کان على و سیله نقل متجهه الى جمهوریة العراق کان قائدها قد حاول ادخاله ما لم یثبت   باحدى هاتین العقوبتین و یعتبر بحکم

(  ١000000( خمسمائة الف دینار و لاتزید على )  ٥00000( سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن )١یعاقب بالحبس مدة لاتزید على )80خلاف ذلك. 
یعاقب بالحبس  8١ملیون دینار او باحدى هاتین العقوبتین کل اجنبي دخل جمهوریة العراق خلافا لاحکام هذا القانون او لم یطع امرا صادرا بترحیله.

( ملیون دینار عراقي او باحدى  ١000000( مائة الف دینار و لاتزید على )  ١00000( سنة واحدة و بغرامة لا تقل عن )١مدة لاتزید على )
قامة خلال المدة  ( ثلاثین یوما من تاریخ انتهاء نفاذه و لم یرجع ضابط الا30هاتین العقوبتین الاجنبي المقیم الذي لم یجدد جواز سفره خلال مدة )

یمنح المدیر العام او من یخوله سلطة قاضي تحقیق وفقا لقانون 82المذکورة لتثبیت مشروعیة اقامته في حالة عدم وجود تمثیل دبلوماسي لدولته.
( سبعه ایام قابلة للتمدید تمهیدا لابعاده او اخراجه من اراضي جمهوریة  7اصول المحاکمات الجزائیة تخوله توقیف الاجنبي مدة لاتزید على )

للعمال الأجانب وذلك   الحمایة  20١٥لسنة    37قد وفر قانون العمل العراقي رقم   20١٥لسنة    37الفرع الثاني: قانون العمل الجدید رقم  83العراق.
من القانون المذکور والتي تنص على تعاقب بغرامة قدرها ما بین ثلاثة اضعاف الحد الأدنى للأجر الیومي وثلاثة اضعاف الحد    36وفق المادة  

ء غیر مقتصره على الأدنى للأجر الشهري للعامل کل جهة او شخص خالف احکام هذا الفصل وهنا نجد ان الحمایة المذکورة في نص المادة اعلا
  العامل الأجنبي فقد شملت العامل وصاحب العمل عند ورود العبارة کل جهة أو شخص خالف احکام هذا الفصل وکما نجد ان قانون العمل الجدید

ون المذکور تمیز بین قد ساوى في الحقوق والواجبات بین العامل العراقي والعامل الأجنبي وحتى طرق التقاضي ولم نجد أي ماده قانونیه في القان
مقابل حقوق المستثمر رتب     2006( لسنــــــــة  ١3الفرع الثالث: قانون الاستثمار رقم ) 84  العامل الأجنبي والعامل العراقي في الحقوق والواجبات.

تخاذ التدابیر قانون الاستثمار بعض الالتزامات، ومن هذه الالتزامات التزامه بقواعد الامن المدني والبولیس کالمحافظة على البیئة والصحة العامة وا
ة بالاجور وساعات العمل وضمان اصابات العمل  اللازمة لمنع التلوث واحترام قواعد قانون حمایة المستهلك والالتزام بقواعد قانون العمل المتعلق

ا لانها  والتعویض عنها . فجمیع هذه الالتزمات یخضع فیها المستثمر للقوانین الوطنیة للدولة المضیفة للاستثمار ولایجوز له الاتفاق على خلافه
الدولي الخاص بقواعد التطبیق الفوري والمباشر فلا یملك   قواعد امرة تسري على الوطنین والاجانب ومتعلقة بالنظام العام ویعبر عنها فقه القانون 

 8٥ه.المستثمر الاجنبي نقل الاختصاص في الالتزامات اعلاه خارج محیط التنظیم القانوني لدولة الاستثمار ویمکنه ذلك في غیر الالتزامات اعلا
( من قانون الاستثمار التي یمکن تقسیمها الى ثلاثة انواع کالاتي :النوع ١4وقد عبر المشرع العراقي عن موقفه من التزامات المستثمر في المادة )

الهیئة الوطنیة للاستثمار وتشكیلاتها في الاقالیم و  المتعلقة بقیام المستثمر باشعار  عن    86المحافظاتالاول : التزامات تنظیمیة وهي الالتزامات 
( وکذلك التزام المستثمر بمسك حسابات  ١4/١الانتهاء من تركیب مستلزمات المشروع الاستثماري وبدایة العمل المقصود من الاستثمار المادة )

تزامه  ( مع ال١4/3( وتقدیم المستثمر دراسة الجدوى الاقتصادیة والفنیة للمشروع )  ١4/2اصولیة تخضع لتدقیق محاسب قانوني مجاز في العراق )  
( النوع الثاني : التزامات موضوعیة وهي الالتزامات 2/ ١4بمسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة والمعفاة من الرسوم لاغراض الاستثمار المادة )

ام بقوانین الامن والصحة  المتعلقة بالمحافظة على سلامة البیئة ونظم السیطرة النوعیة المعمول بها في العراق والموافقة للمعاییر العالمیة وکذلك الالتز 
( وکذلك الالتزام بالحد الادني للاجور وساعات العمل المعمول بها بحسب القوانین العراقیة المادة  ٥/ ١4والنظام العام وقیم المجتمع العراقي المادة ) 

یتطابق مع الواقع وان لایکون هناك تفاوت زمني   (.النوع الثالث: الالتزامات الاجرائیة وهي الالتزامات المتعلقة بتقدیم المستثمر جدول اعمال6/ ١4)  
ستخدام المادة  یزید على ستة اشهر والتزامه بتدریب العاملین العراقیین وتأهیلهم لرفع مستوى كفاءتهم وقدراتهم واعطاء الاولویة لهم في التوظیف والا

للقانون الاجنبي وانما یستأثر هنا القانون العراقي بالاختصاص ( ولایملك المستثمر امام الالتزامات المتقدمة فرصة نقل الاختصاص فیها  ١4/8)
( التي تنص ابتداءً ))على ان یلتزم المستثمر بما یاتي ..... (( وهذا یدل على ان یکون الالتزام ١4فیها وهذا الاستنتاج تحمله مضمون المادة )

عام وقواعد الامن المدني والبولیس فهي قواعد امرة لایجوز الاتفاق علیها، کما ان وفقاً لقواعد القانون العراقي ذلك لانها التزامات تتعلق بالنظام ال
( التي تنص على )) تخضع المنازعات الناتجة عن عقد العمل حصراً لاحکام القانون العراقي، ویکون الاختصاص 27/١الاستنتاج تعززه المادة )

اقي اذا نص عقد العمل على خلاف ذلك (( ونجد في الشق الاخیر من المادة اعلاه اطلاق فیها للمحاکم العراقیة ویستثنى من ذلك العامل غیر العر 
یذ العمل .  ینبغي تقیده بالجانب غیر التنظیمي لعقد العمل وهو ذلك الجانب الذي یتعلق بوقت دفع الاجرة ومقدارها، مکان الوفاء بها تحدید وقت تنف

تنظیمي الذي یقتضي حصر الاختصاص فیه للقانون العراقي ویقصد بالجانب التنظیمي كضرورة التقید ومکان التنفیذ ولایشمل ذلك الحکم الجانب ال
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.  کما ان عقود (١)بالحد الادنى للاجور وضمان اصابات العمل والتقید بالحد الاقصى لساعات العمل .لان هذا الجانب یتعلق بقواعد الامن المدني  
ل عقد العمل تکون خاضعة الى القواعد الامرة السائدة في مکان التنفیذ .وان الاخیر یمثل الوسط الاجتماعي والاقتصادي لعلاقة العمل ومركز ثق

ووحدة القانون الواجب    العمل الذي هو مکان التنفیذ مما یصعب معه الفصل بین العقد وتنفیذه ویطرح بالمقابل وحدة المعاملة بین العقد وتنفیذه
لمقبول ضمناً  التطبیق . مما یجعل التنفیذ ومکانه العنصر الممیز لعقد العمل بحسب تعبیر الفقیه باتیفول . کما ان قانون مکان التنفیذ هو القانون ا

. وقد (2)باطاً ببلد تنفیذه للاعتبارات اعلاهمن قبل اطراف العقد . ویشکل مركز ثقل اغلب مصالح واهتمامات الاطراف وبالتالي یکون العقد اكثر ارت
( من قانون الاستثمار على  ١0منح المشرع العراقي وصفاً متمیزاً للمستثمر بغض النظر عن جنسیته في الحقوق والامتیازات حیث نصت المادة ) 

والتسهیلات والضمانات ویخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون  کما اعطى المشرع  )) یتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسیته بجمیع المزایا  
( التي نصت  2/ 27العراقي المستثمر الاجنبي فرصة نقل الاختصاص التشریعي والقضائي خارج النظام القانوني العراقي وهو ما عبرت عنه المادة )

غیر المنازعات الناتجة عن جریمة یجوز للمتنازعین الاتفاق على القانون الواجب التطبیق  على )) اذا کان اطراف النزاع من غیر العراقیین وفي  
 والمحکمة المختصة او أي اتفاق اخر لحل النزاع بینهم ((.

 ة مع القانون الدوليي العراقينة للأجانب في القوانية الجنائي الحماينالمبحث الثاني: الموائمة ب
لقوانین  سنقارن في هذا المبحث الحمایة الجنائیة للأجانب في القوانین العراقیة مع القانون الدولي في مطلبین: التکامل بین النصوص الدولیة وا

 الداخلیة )المطلب الاول(، و تطویر الإطار القانوني العراقي في الحمایة الجنائیة للأجانب )المطلب الثاني(.
 ة ي الداخلينة والقواني النصوص الدولينامل بكالمطلب الأول: الت

لإقامة،  یقصد بالحقوق العامة للأجنبي تلك الحقوق التي تتعلق بالحیاة العامة له في الدولة التي یقیم فیها والتي هي ضروریة لحیاته في دولة ا
جنبي  وهنالك بعض الحقوق العامة تقتصر على الوطنیین فقط، وهنالك حقوق أخرى یتمتع بها الأجانب اسوة بالوطنیین، وحقوق أخرى یتمتع بها الأ

الفرع الاول: مقارنة الحمایة والحقوق بین النصوص :أستثناءاً بموجب قانون أو اتفاقیة. لذا سوف نستعرض تلك الحقوق وفق الفروع الاتیة الآتي
إن الأجنبي لا یتمتع بهذه الصفة فلا یستطیع   هنالك عدد من الحقوق التي یقتصر ممارستها على الوطنیین فقط، وحیث  الدولیة والقوانین الداخلیة

ة مباشرة تلك الحقوق وهذه الحقوق هي )الحقوق السیاسیة( و یقصد بها تلك الحقوق التي تتقرر للشخص بأعتباره عضواً في جماعة سیاسیة معین
ولعل من اهم الحقوق السیاسیة هي حق الانتخاب وحق الترشیح(، والمبدأ المسلم به في مختلف   87وذلك لتمكینه من الاسهام في توجیه شؤون الدولة. 

 88 بجنسیتها.الدول هو عدم تمتع الأجنبي بالحقوق السیاسیة لأن تلك الحقوق تتطلب لممارستها توافر الانتماء والولاء وهو ما لا یتحقق إلا بالتمتع 
الصادر سنة   العراقي  الدستور  فقد نص  المواطنین دون الأجانب  السیاسیة إذا قاصرة على  السیاسیة   200٥فالحقوق  التمتع بالحقوق  على حق 

هنالك بعض الحقوق تکون القاعدة العامة    الفرع الثاني: حقوق مقررة بقانون أو اتفاقیة  8٩الانتخاب، الترشیح، التصویت )بالمواطنین العراقیین فقط(.
یة وهذه  في ممارستها اقتصارها على الوطنیین فقط دون الأجانب، ولکن یجوز للأجانب ممارستها أستثناءاً وذلك بموجب قانون داخلي أو اتفاقیة دول

یاسیة یمتد أثره لیشمل حق تولي الوظائف العامة  الحقوق هي: أولا: الحق في تولي الوظائف العامة : إن عدم أهلیة الأجنبي لممارسة الحقوق الس
( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 2١حیث أکدت المادة )  ٩0  وعلى هذا النحو تکون الوظائف العامه قاصرة على الوطنیین دون الأجانب.

على قصر حق تولي الوظائف العامة    ١٩66( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر سنة  2٥والمادة )   ١٩48الصادر سنة  
لما تقدم فالقاعدة السائدة في فقه القانون الدولي هو حرمان الاجانب من تولي الوظائف العامة، على إنه لیس هنالك ما یمنع أن تُجیز .بالمواطنین

عملوا  الدولة تولي الأجانب لبعض الوظائف العامه وذلك بموجب قانونها الداخلي أو بموجب اتفاقیة دولیة. ففي سویسرا مثلًا یجوز للأجانب أن ی
یجوز لأهل موناکو ان یلتحقوا بالوظائف   ١٩30أذار سنة    28الجامعات، وفي فرنسا ایضاً و وبموجب الاتفاق المعقود بینها وبین إمارة موناکو في  ب

أما عن موقف في التشریع العراقي فأن الأصل    ٩١  الفرنسیة کما یجوز للفرنسیین أن یلتحقوا بوظائف موناکو وخاصة في وظائف الجمارك والبرید.
المعدل    ١٩60( لسنة  24في تولي الوظائف العامة یقتصر على المواطنین العراقیین فقط ولیس الأجانب حیث أشترط قانون الخدمة المدنیة رقم )

إلا إنه یجوز   ٩2  ة لا تقل عن خمس سنوات.فیمن یعین في وظائف الدولة أن یکون عراقیا أو متجنساً بالجنسیة العراقیة ومضى على تجنسه مد
  4/2/ ١٩77( في  407للدولة استثناءاً ان تقوم بألحاق الأجانب ببعض الوظائف حیث بموجب القرار الصادر من مجلس قیادة الثورة المنحل المرقم ) 

( لسنة  ٥١سیین رقم )فقد أجاز استخدام الأجنبیة المتزوجة من عراقي في دوائر الدولة بصفة أجیرة، وایضاً أجاز قانون اللاجئین الاجانب السیا
( منه، وأما  ١١استخدام الاجانب السیاسیین بعد صدور قرار لجوئهم في وظائف الدولة بعد موافقة وزیر الداخلیة على ذلك في المادة )   ١٩7١

فیع والتقاعد على أن  مساواتهم بالعراقیین عند التعیین والتر   28/ ١٩6٩/8( في  366الفلسطینیون فقد تضمن قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم )
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یری الباحث مما سبق إن القاعدة العامة هي حرمان الأجانب من تولي  ٩3  یبقى التعیین مشروطاً بالأنهاء في حالة عودة الفلسطینیین الى دیارهم.
ا هو الوظائف العامة في العراق ولکن یجوز استثناءاً توظیف الأجانب وذلك للاستفادة من خبراتهم أو لاعتبارات اجتماعیة وإنسانیة وقومیة کم

ثانیا: الضمان الاجتماعي: أن تطور النظم الاجتماعیة أدى الى ظهور مرافق تقدم خدماتها لطوائف معینة من الافراد .الحال بالنسبة للفلسطینیین
ونجد أن معظم الدول تقصر حق الانتفاع من  ٩4 تأسیساً على فکرة التضامن الاجتماعي بین الوطنیین، ومن أمثلة ذلك مرفق الضمان الاجتماعي.

لمرفق ذلك المرفق بالوطنیین فقط، إلا إن طبیعة الحیاة الاجتماعیة وضرورة التضامن الدولي تمیل الى التوسع في تمتع الأجنبي والوطني بهذا ا
والتي جاء فیها انه   ١٩48عالمي لحقوق الانسان سنة ( من الإعلان ال22على حدٍ سواء وهذا ما سعت الیه المواثیق والعهود الدولیة ومنها المادة )

  20١4( لسنة  ١١أما في العراق فقد صدر قانون الحمایة الاجتماعیة رقم )  ٩٥  لکل شخص باعتباره عضو في المجتمع حقه في الضمان الاجتماع.
 حیث قضى بموجب أحکام المادة الأولى منه على سریان احکامه على العراقیین وایضاً رعایا الدول الاخرى المقیمین في العراق بصورة دائمة 

( من القانون ذاته على معاملة الفلسطیني معاملة العراقي لأغراض تطبیق أحکام القانون، وایضاً المرأة العراقیة 28اشارت المادة )   کما.ومستمرة
 .قفي العرا المتزوجة من الاجنبي واولادها والمرأة الاجنبیة المتزوجة من عراقي واولادها تسري علیهم أحکام هذا القانون في حالة استقرارهم للعیش

هنالك حقوق وحریات یستطیع الأجنبي ممارستها اسوة بالوطني، وهذه الحقوق والحریات   الفرع الثالث: حقوق وحریات یمکن للأجنبي ممارستها
وحمایة كیانها   ترتبط أرتباطاً وثیقاً بحیاة أي أنسان ودیمومته بغض النظر عن صفته الوطنیة ،وتقوم الدولة بتنظیم تلك الحقوق وفقاً لمصالحها العلیا 

 :وسوف نتناول تفصیل تلك الحقوق والحریات وکما یلي٩6السیاسي والاقتصادي والاجتماعي.
الحق في التنقل : یقصد بهذا الحق، حق انتقال الشخص من مکان الى اخر والخروج منه من البلاد والعودة الیه من دون تقیید إلا وفقاً   - اولا  

الى حق الفرد في التنقل حیث   ١٩48( من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة  ١3وعلى الصعید الدولي فقد اشارت المادة ) ٩7للقانون 
کما قد یتم تقیید حق الاجنبي في التنقل عندما اباح ٩8. نصت على أنه )لکل فرد حق في حریة التنقل وفي اختیار محل إقامته داخل حدود الدولة (

الاجنبي   المشرع العراقي لوزیر الداخلیة او من یخوله او السلطات القضائیة عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالأمن او النظام العام أن یؤجل مغادرة
( من قانون  ١٥ثلاثین یوماً طبقاً لأحکام البند )ثانیا( من المادة )  (30لأراضي جمهوریة العراق المدة التي تقتضیها تلك الاسباب بما لا یزید على ) 

شرع العراقي  اقامة الاجانب النافذ وذلك عندما یکون الاجنبي متهماً أو شاهداً أو علیه التزامات مالیة بذمة الآخرین. یری الباحث مما تقدم ان الم
 .جنبي، ولم یقید تلك الحریة ألا لمقتضیات الامن والنظام أو حقوق الآخرینجاء منسجماً مع المواثیق الدولیة عندما منح حق التنقل للأ

(  8حق الاجنبي بالتقاضي: قد تم التأكید على حق الأجنبي بالالتجاء الى القضاء في العدید من المواثیق الدولیة ومنها ما جاء في المادة )-ثانیا
التي نصت على انه الکل شخص حق اللجوء إلى المحاکم الوطنیة المختصة لإنصافه    ١٩48من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة  

أما عن موقف المشرع العراقي فقد جاء منسجماً مع المواثیق  ٩٩لفعلي من أیة أعمال تنتهك الحقوق الأساسیة التي یمنحها إیاه الدستور أو القانون. ا
  200٥ثالثاً( من دستور العراق لسنة  ١٩الدولیة التي أکدت على حق الاجنبي بالالتجاء الى القضاء أسوة بالوطني دون تمییز، فقد نصت المادة )

الاجنبي من حق    ١٩6٩( لسنة  83ون المرافعات المدنیة رقم )النافذ على حق التقاضي واعتبرته حق مصون ومكفول للجمیع، کما لم یمنع قان
 ١00 التقاضي أمام المحاکم العراقیة.

تم التأكید على حق التعلیم في الاعلان   حق الأجنبي بالانتفاع بمرفق التعلیم تنازع الفقه بصدد تمتع الأجنبي بالانتفاع بمرفق التعلیم رأیان-ثالثاً 
/ج( ما یلي: )للأجانب الذین یقیمون  8حیث جاء في المادة )  ١٩8٥المتعلق بحقوق الافراد الذین لیسوا من مواطني البلد الذي یعیشون فیه لسنة  

...(، أما في العراق الاصل إن   ... الحق في التعلیم  بطریقة قانونیة في إقلیم دولة ما أن یتمتعوا أیضا، وفقا للقوانین الوطنیة، بالحقوق التالیة :
مستوى تعلیمي معین إلا إنه    التعلیم الالزامي ومحو الأمیه یشمل العراقیین فقط دون الاجانب ذلك لان الغایة منها هي ایصال ابناء الشعب الى 

فقد قضى بشمول المواطنین الفلسطینیین المقیمین في العراق بالتعلیم الإلزامي   ١٩7٩( لسنة  37٩بموجب قرار مجلس قیادة الثورة المنحل رقم )
أما بالنسبة لمحو الامیة فالأجانب غیر مشمولین به استنادا لما ورد في قانون محو الامیة الالزامي رقم   ١0١  والحملة الوطنیة الشاملة لمحو الامیة.

( خمسة عشر سنه من العمر ولا یعرف القراءة والکتابة ولم یصل الى  ١٥)  ، حیث نص على انه یعتبر أمیا کل مواطن أکمل20١١( لسنة  23)
لم یرد أي نص یشیر    ١٩78( لسنة  ١١أما في نظام ریاض الاطفال رقم )  ١02  المستوى الحضاري ویقصد بالمواطن کل من یحمل الجنسیة العراقیة.

وفي المدارس الابتدائیة فلم یشترط   ١03  ان الالتحاق بریاض الاطفال یقتصر على العراقیین فقط مما یدل على أنه یجوز للأجانب الالتحاق فیها.
  ١٩77( لسنة  2أن یکون المقبول الى هذه المدارس عراقیا، کما ان نظام المدارس الثانویة رقم )  ١٩78( لسنة  30نظام المدارس الابتدائیة رقم )

یری الباحث مما تقدم أن المشرع العراقي جاء متوافقاً مع المواثیق الدولیة التي  ١04  لم یشترط ایضاً أن یکون المنتسب المقبول لهذه المدارس عراقیا.
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رابعاً: .أکدت على حق التعلیم للأجنبي وذلك من خلال السماح له بالانتساب في ریاض الاطفال والمدارس الابتدائیة والثانویة والمعاهد والجامعات
( من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وقد تبنى ١6حق الأجنبي في تکوین الأسرة: وتم التأكید على حق الأجنبي في تکوین الاسرة في المادة )

 ١0٥نافذ. ال 200٥/ اولا/أ( من دستور جمهوریة العراق لسنة  2٩المشرع العراقي هذا المبدأ فأباح للأجنبي حق تکوین الاسرة، في نص المادة )
مم  خامسا الحریة الشخصیة: الحریة الشخصیة من الحقوق التي قررتها المواثیق الدولیة ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأ

، کما أکدت الاتفاقیة الامریكیة ١06  حیث نص على انه )لکل فرد حق في الحیاة والحریة وفي الأمان على شخصه(  ١٩48/١2/١0المتحدة في  
( على أنه لکل شخص حق في الحریة الشخصیة وفي الأمان  7/ ١على الحریة الشخصیة إذ نصت المادة )  ١٩6٩لحقوق الانسان الصادرة سنة  

ریة الشخصیة لکل  على ضرورة أحترام الح  200٥على شخصه.والمشرع العراقي تبنى الحریة الشخصیة للأجنبي حیث أکد الدستور العراقي لعام  
( کل من قبض على شخص  42١في المادة )  ١٩6٩( لسنة  ١١١کما عاقب قانون العقوبات العراقي رقم )١07  /اولًا( منه.37انسان وذلك في المادة )

او حجزه او حرمه من حریته بأیة وسیلة کانت بدون امر من سلطة مختصة في غیر الاحوال التي تصرح فیها وتکون العقوبة الاعدام او السجن  
ر العراقي قد ضمن الحریة الشخصیة لکل انسان وطني کان أم أجنبي کما كفل قانون العقوبات ( خمسة عشر سنه. إذاً فالدستو ١٥مدة لا تقل عن )

تي كفلت العراقي حمایة الفرد من الاعتداء فلا یجوز القبض على الاجنبي او حبسه الا بمقتضى قانون وهذا الاتجاه ینسجم مع المواثیق الدولیة ال
حریة الاجتماع: إن المشرع العراقي لم یجیز للأجنبي تأسیس جمعیة ویظهر ذلك من نص المادة    -سادسا  .الحریة الشخصیة لکل أنسان دون تمییز

الملغي التي أجازت لکل عراقي وعراقیة حق تأسیس جمعیة أو الانتماء الیها او الانسحاب منها    2000( لسنة  ١3( من قانون الجمعیات رقم )3)
اما قانون المنظمات غیر الحکومیة رقم  ١08  ن )الاجانب( المقیمین في العراق الانتساب الى الجمعیة.راقیی( منه أجازت لغیر الع١٥إلا إن المادة )

الیها أو الانسحاب    20١0( لسنة  ١2) فقد أتاح لکل شخص عراقي الجنسیة والمقیم في العراق حق تأسیس منظمة غیر حکومیة أو الانتماء 
 ومما قیل نستنتج أن العراق كان منسجما ومصادقا مع القوانین الدولیة. ١0٩منها. 

 ة للأجانبية الجنائير الإطار القانوني العراقي في الحمايالمطلب الثاني: تطو
، وقانون الاستثمار وقانون 20١7لسنة    76إقامة الأجانب في العراق، ومن أهمها قانون اقامة الاجانب رقم    تنظم العدید من التشریعات الوطنیة

، وفیهن تطورات وقیود للحمایة وحقوق الاجانب مقارنة بالقوانین السابقة، ووافق  2006لسنة    26الملاک والعقار وقانون الجنسیة العراقي الجدید رقم  
 لمعاهدات الدولیة في مجال الحمایة للاجانب ونذكر بإیجاز أهم هذه التطورات: العراق على العدید من ا 

مساواة الاجانب بالوطنیین في المعاملة والحقوق.وفیها یجد الاجنبي معاملة مساویة لمعاملة الوطني  وهو افضل مایمكن ان یصل الیه وضع  -١
   ١١0الاجنبي، ویمكن ان تكون المساوة عامة كما یمكن ان تكون خاصة بنوع من الحقوق.

كما لوسمح للعراقي بتملك العقار في سوریا بمساحة معینة وضمن موقع معین، فسیسمح للسورین   مساواة الاجانب بالوطنیین في حقوق معینة-2
 في العراق بالتملك بنفس القدر والالیة.

للعراقي للمطالبة بالتعویض اصیب بضرر في دولة من جراء ممارستها لعمل من   مساواة الاجانب والوطنیین في معاملة معینة .كما لوسمح  -3
ووفقاً لما تقدم یری الباحث ان اغلب التکالیف یتساوى امامها    ١١١اعمال السیادة حیث سیعامل رعایا تلك الدولة في العراق بنفس معاملة العراقي. 

طني.  الوطني والأجنبي باستثناء الخدمة العسکریة الالزامیة حیث تقتصر على الوطنیین فقط. ولا یمکن ان یستوى المركز القانوني للأجنبي وللو 
الدول التي تحرص على حمایة واحترام حقوق الانسان هي التي یلقى  وتحسین وضع الاجنبي داخل حدود الدولة ینعكس على وطنییها في الخارج، و 

 مواطنیها معاملة کریمة في العالم، وکما ذکرنا نری تطورا في حمایة الاجانب في التشریعات العراقیة المرتبطة.
 الخاتمه

 في خاتمة هذا البحث یمکن إجمال أهمّ النتائج والمقترحات التي توصلنا إلیها فیما یاتي: 
 النتائج

 .إن مفهوم الأجنبي في القانون الدولي أو الداخلي أو حتى في الشریعة الإسلامیة هو من لا یحمل جنسیة الدولة .١
من الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذین لیسوا من مواطني البلد الذي یعیشون فیه بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم    6تنص المادة   .2

انیة ، أن لا یعرض الأجنبي للتعذیب أو لغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنس١٩8٥دیسمبر  ١3المؤرخ في    ١44/ 40المتحدة رقم  
 أو المهینة.
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م على تطبق الدول المتعاقدة أحکام هذه الاتفاقیة على الاجانب دون تمییز بسبب  ١٩٥١من اتفاقیة القانون الدولي الإنساني   (  ۳أکدت المادة ) .3
المتساویة، لذلك فالفروق المشروعة في المعاملة  العرق أو الدین أو بلد المنشأ، والتمییز المحظور هو الذي یقع بین الأفراد من ذوي المراكز القانونیة  

یتعلق    بین المواطنین والأجنبي لا یتعد تمییزا أو إخلالا بمبدأ المساواة، لأنه لا یمکن التسویة بین المواطن والأجنبي في کل شیئ خاصة فیما
 بالحقوق والحریات.   

م فقد نصت ١٩67قد اهتم القانون الدولي الإنساني بالحمایة الجنائیة للاجانب ومن ذلك: إعلان الأمم المتحدة بشأن الملجأ الإقلیمي لسنة   .4
کان  الفقرة الأولى من هذا الإعلان على أنه "لا یجوز أن یتعرض أي أجنبي لاجئ لإجراءات جنائیة کالمنع من الدخول عند الحدود أو إذا    3المادة  

 قد دخل الإقلیم الذي ینشد اللجوء إلیه مثل الإبعاد أو الاضطهاد أو التعذیب. 
من اتفاقیة جنیف نصت على أن الدول التي صدقت على هذه الاتفاقیة تجنب اضطهاد الاجنبي أو إرساله إلى بلد أو حدود منطقة   33المادة   .٥

 مجاورة ممکن أن تتعرض حیاته للخطر بسبب أمر دیني أو انتهائه إلى تجمیع اجتماعي ما أو بسبب آرائه السیاسیة.  
جراء  الحمایة الدولیة الجنائیة تعد من بین أهم الضمانات التي یطالب بها المستثمرین الأجانب، لأهمیتها الکبیرة فى حمایة أموالهم ضد أي إ .6

 یتسم بعدم المشروعیة قد تتخذه الدولة المضیفة لهم ولاستثماراتهم، تؤدي إلى الحرمان من ممارسة الحق فى الملكیة. 
جارة لقد تنوعت المعاهدات الدولیة التی تحمی الإستثمارات الأجنبیة، فهناک معاهدات التجارة العامة التی یطلق علیها معاهدات الصداقة والت .7

  والملاحة، وهناک أیضاً معاهدات ضمان الإستثمار، ومعاهدات التعاون والصداقة ومعاهدات تجنب الازدواج الضریبی، ومعاهدات حمایة وتشجیع
 الإستثمار الثنائیة والجماعیة. 

تلعب منظمة العمل الدولیة دورا مهما في حمایة حقوق المهاجرین الاجانب باعتمادها على عدة صکوك دولیة ذات الصلة، على غرار اتفاقیة  .8
المتعلقة بحق الهجرة للظروف التعسفیة  ١43المتعلقة بالهجرة من اجل العمل ، وتوصیات منظمة العمل الدولیة رقم   ٩7منظمة العمل الدولیة رقم  

 المتعلقة بالسخرة.  ١0٥المتعلقة بحمایة العمال من العمل ألقسري، والاتفاقیة رقم    2٩المساواة بین العمال المهاجرین الاجانب، والاتفاقیة الدولیة رقم  و 
وایضا حدد    20١7لسنة    76حدد المشرع العراقي الاحکام والشروط والجرائم والعقوبات عند وضع قانون خاص باقامة الاجانب في العراق رقم   .٩

 هذا القانون حقوق والتزامات الاجانب في العراق ومنع من الطرد والتعذیب والاضطهاد.
في    ان قانون العمل الجدید قد ساوى في الحقوق والواجبات بین العامل العراقي والعامل الأجنبي وحتى طرق التقاضي ولم نجد أي ماده قانونیه .١0

 القانون المذکور تمیز بین العامل الأجنبي والعامل العراقي في الحقوق والواجبات 
( من قانون الاستثمار  ١0قد منح المشرع العراقي وصفاً متمیزاً للمستثمر بغض النظر عن جنسیته في الحقوق والامتیازات حیث نصت المادة ) .١١

 على )یتمتع المستثمر بغض النظر عن جنسیته بجمیع المزایا والتسهیلات والضمانات ویخضع للالتزامات الواردة في هذا القانون(. 
 ات:يتوص

 نقترح على المشرع العراقي في نطاق سریان القانون في المادة الاولى منه ان تکون بالشکل التالي) یسري هذا القانون على الشخص الاجنبي  .١
الاقتصار على الشخص الطبیعي الاجنبي لان القانون بعقوباته   والعراقي( حتى یشمل الاشخاص المعنویة الاجنبیة والشخص الوطني العراقي ولیس

 .یسري على الوطني والشرکات بکونهم یدخلون تحت مصطلح الكفیل للأجانب
(  40دة )نقترح على المشرع العراقي ادراج العقوبة المناسبة للأجنبي المكفول والذي یعمل لدى الغیر لعدم ورود عقوبة له في باب العقوبات بالما .2

 .( من هذا القانون 3،8،١١،١2،32و تکون کالاتي کل من خالف احکام المواد) 
 .نقترح على المشرع العراقي ایراد تعریف لجریمة الدخول والبقاء في المدونة العقابیة لعدم وجود تعریف لها .3
 نوصي بمعاملة عدیم الجنسیة بصفتهم أجانب في نظر کل دول العالم معاملة من نوع خاص طبقا لما تقتضیه الکرامة الإنسانیة. .4

 المصادر والمراجع
 ميركالقران ال

   .م۲00۶إبراهیم أحمد إبراهیم، القانون الدولي الخاص، الجنسیة ومركز الأجانب، دار النهضة العربیة  .۱
 ، دار الدعوة، تركیا، بدون سنة طبع. 2و ج ١إبراهیم مصطفى و احمد حسن الزیات وآخرون، المعجم الوسیط، ج .2
 . 222، ص 2004ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت،  .3
 . 2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١احمد الدسوقي، الحمایة الموضوعیة والإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاکمة، ط .4
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 أحمد عبد الکریم سلامة، الوسیط في القانون الدولي الخاص السعودي، دراسة مقارنة النشر والمطابع، جامعة الملك سعود، الریاض، المملکة  .٥
 العربیة السعودیة، بدون سنة نشر.

 .34١بدر الدین عبد المنعم شوقي، العلاقات الدولیة الخاصة ) احکام الجنسیة والموطن ومركز الاجانب(، مصدر سابق، ص   .6
 بدر بدر الدین عبد المنعم شوقي، العلاقات الدولیة الخاصة احكام الجنسیة والموطن ومركز الاجانب ) دراسة مقارنة مع الفقه الاسلامي(،  .۷

 م.۲00۶مطبعة العشري، القاهرة، 
 .2004بشار محمد الاسعد، عقود الاستثمار فی العلاقات الدولیة الخاصة، رسالة دکتوراه، بدون ناشر، القاهرة، جامعة عین شمس،  .8
لعدد  تأمیم یاسر، جریمة الدخول غیر المشروع )تهریب المهاجرین او التسلل  او عبور الحدود (، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة، ا .٩
                                                    .2023، لسنة  ١6(، المجلد  26)

 . ١٩4٩جابر جاد، القانون الدولي الخاص، مطبعة شرکة النشر، بغداد،  .١0
 جلال محمد، التحکیم تحت مظلة المرکز القانونی لتسویة منازعات الاستثمار، دار الجامعة الجدیدة، الإسکندریة، بدون تاریخ، تاریخ. .١١
 . 200٩، مجد للدراسات والنشر، بیروت، 2جیرار کورتو، معجم المصطلحات القانونیة، ط .١2
 .8، ص١٩٩٩حسام الدین فتحی ناصف، قابلیة محل النزاع للتحکیم فی عقود التجارة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .١3
 . ١٩٩2حسن الموجی، دور الاتفاقیات الثنائیة فی تطویر النظام القانونی للاستثمارات الخاصة، دار النهضة العربیة،  .١4
 جامعة بغداد، بدون سنة نشر. 4حسن الهداوي، الجنسیة ومركز الاجانب واحکامهما في القانون العراقي، ط .١٥
الجامعیة،  .١6 المطبوعات  دار  التطبیق،  القانون واجب  الإداریة وأثره على  الطبیعة  الدولة ذات  التحکیم فی عقود  الاتفاق على  الحداد،  حفظة 

 . 200١الإسکندریة، 
 . 2002حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، الکتاب الاول، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان بیروت ،  .١7
 م. ۲00۳حفیظة السید، الموجز في الجنسیة ومركز الأجانب، بیروت: منشورات الحلبي الحقوقیة،   .١8
 . ١٩62حمودي الجاسم، دراسة مقارنة في اصول المحاکمات الجزائیة، الجزء الاول، مطبعة العاني، بغداد  .١٩
 .20١٥حمید حنون خالد، حقوق الانسان مکتبة السنهوري بیروت  .20
 . 2002خیري احمد الکباش، الحمایة الجنائیة لحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، دار الجامعیین، بدون مکان نشر،  .2١
 . 2006، بیروت، ١درید محمد السامرائی، الاستثمار الأجنبی المعوقات والضامات القانونیة، مرکز دراسات الوحدة العربیة، ط .22
جزائر،  زاید بن بوغرطه، رعایة الاستثمارات الأجنبیة بین التشریعات الداخلیة والتشریع الاتفاقی، رسالة ماجستیر، جامعة عبد الرحمن میزة، ال .23

2020 . 
 . 20١4،  ١السید عبد المنعم حافظ السید، احکام تنظیم مركز الاجانب مکتبة الوفاء القانونیة الاسکندریة ط .24
 . ١٩60شمس الدین، الوكیل ومركز الاجانب، منشاة المعارف الاسکندریة، الطبعة الاولى   .2٥
 . ۱۹۸۱، العراق، بغداد، ١صالح عبد الزهرة،  حقوق الأجانب في القانون العراقي، ط .26
الإسلامیة   .27 والشریعة  والروماني  الفرعوني  بالتشریعین  مقارنا  المصري  التشریع  في  المعاصر  الدولي  القانون  في  الأجانب  خیر  محمد  عادل 

  م. ١٩٩٥والاتفاقیات الدولیة، القاهرة: دار النهضة العربیة، 
 م. ۲0۱0عامر محمود الكسواني، موسوعة القانون الدولي الخاص الجنسیة والموطن ومركز الأجانب، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزیع  .28
 . 2007عبد الحكیم ذنون الغزال، الحمایة الجنائیة للحریات الفردیة، منشأة المعارف، الإسکندریة،  .2٩
الخاص، مركز الأجانب، المبادئ القانونیة العامة في ظل القانون الیمني، صنعاء، جامعة صنعاء، عبد العزیز، النعماني. القانون الدولي   .۳0

۲00۶ . 
 . ١٩٩8عبد العزیز، محمد. الحمایة الجنائیة للجنین، دار النهضة، القاهرة،  .3١
 . ١٩8٥عبد الواحد الفار، احکام التعاون الدولی فی مجال التنمیة الاقتصادیة، دارالنهضة العربیة،  .32
، مطبعة جامعة 3عز الدین عبد الله، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسیة والموطن وتمتع الاجانب الحقوق )مركز الاجانب(، ط .33

 . ١٩4٥القاهرة، 
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 . ١٩72عصام الدین بسیم، النظام القانونی للاستثمارات الأجنبیة الخاصة فی الدول الأخذة فی النمو، دار النهضة العربیة، القاهرة، .34
 . 2004/2003عصام الدین القصبي القانون الدولي الخاص المصري، بدون دار نشر  .3٥
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 . ۱۹۹0/ دیمسبر ۱5۸من الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم ۲5الماده   . 74
(، مجلة القانون للدراسات والبحوث القانونیة، العدد   . تأمیم یاسر، جریمة الدخول غیر المشروع )تهریب المهاجرین او التسلل  او عبور الحدود 7٥
 .                                                    44۹، ص ۲0۲۳، لسنة  ۱۶(، المجلد  ۲۶)

 م. ۱۹۶0( لسنة ۱۶من قانون العقوبات رقم ) ۲04. المادة رقم  76
 . ۸۹ص  .۱۹۸۱، العراق، بغداد، ۱. صالح عبد الزهرة،  حقوق الأجانب في القانون العراقي، ط  77
 . 20١7لسنة  76من قانون اقامة الاجانب رقم  32الی   28المواد  . 78
 . 20١7لسنة   76من قانون اقامة الاجانب رقم  34الماده   . 7٩
 . 20١7لسنة   76من قانون اقامة الاجانب رقم  38الماده   . 80
 . 20١7لسنة   76من قانون اقامة الاجانب رقم  3٩الماده   . 8١
 . 20١7لسنة   76من قانون اقامة الاجانب رقم  42الماده   . 82
 . 20١7لسنة   76من قانون اقامة الاجانب رقم  48الماده   . 83
 .  36المادة  20١٥لسنة  37. قانون العمل العراقي رقم  84
 . ٩٥، ص 2008الدولة والمستثمر الاجنبي، منشورات زین الحقوقیة، بیروت لبنان،  لما احمد کوجان، التحكیم في عقود الاستثمار بین.  8٥
منشور في جریدة الوقائع العراقیة   –  200٩لسنة    3وقد صدر قانون النظام الداخلي لهیئات الاستثمار للمحافظات الغیر منتظمة باقلیم رقم.   86
 السنة الخمسون لتنظیم عمل هذه الهیئات واختصاصات الاقالیم المتضمنة فیها .  – 4١١0العدد   –
 . 4٥6-4٥4. حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانین، الکتاب الاول، ص(١)
 ومابعدها .  ١2١، ص١٩٩2منیر عبد المجید، تنازع القوانین في علاقات العمل الفردیة، منشأة المعارف، الاسکندریة،  (.2)
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 . ۱05 -  ۱04، ص ۲0۱5. حمید حنون خالد، حقوق الانسان مکتبة السنهوري بیروت  87
 .  5۶۳، ص ۱۹۶0. شمس الدین، الوكیل ومركز الاجانب، منشاة المعارف الاسکندریة، الطبعة الاولى   88
النافذ التي تنص على اللمواطنین، رجالًا ونساءً حق المشارکة في الشؤون العامة،    ۲005( من دستور جمهوریة العراق لسنة  ۲0. المادة ) 8٩

 والتمتع بالحقوق السیاسیة بما فیها حق التصویت والانتخاب والترشیح .
 . ۳۸۱. عز الدین عبد الله، القانون الدولي الخاص الجزء الأول في الجنسیة والموطن وتمتع الاجانب،  ص  ٩0
 . ۲۷۷وص   ۲۷۶ص  ۱۹4۹. جابر جاد، القانون الدولي الخاص، مطبعة شرکة النشر، بغداد،  ٩١
 المعدل.   ۱۹۶0( لسنة ۲4( من قانون الخدمة المدنیة رقم )۱/۷. المادة )  ٩2
 . ۲۳0. غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص الجنسیة والمركز القانوني للأجانب واحکامهما في القانون العراقي، ص  ٩3
 . 5۶۶. شمس الدین الوكیل، الوجیز في الجنسیة و مركز الأجانب، ص  ٩4
 .  ۱۳۷. حمید حنون، المصدر السابق، ص  ٩٥
 . ۳0۲، ص   ۲0۱4 ۱. السید عبد المنعم حافظ السید، احکام تنظیم مركز الاجانب مکتبة الوفاء القانونیة الاسکندریة ط ٩6
 . ۷5. حمید حنون، حقوق الانسان ، ص  ٩7
٩8  .University Press, 2004, p11Benhabib seyla, the right of others (aliens, residents, citizens), Cambridge  . 
 . ۳4۱. بدر الدین عبد المنعم شوقي، العلاقات الدولیة الخاصة ) احکام الجنسیة والموطن ومركز الاجانب(، مصدر سابق، ص  ٩٩

الدعوى بأنها طلب شخص حقه من آخر امام القضاء فکلمة   ۱۹۶۹( لسنة  ۸۳. عرفت المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنیة رقم ) ١00
 شخص تشمل الوطني والاجنبي.

 .  ۱۹۶. غالب الداوودي، القانون الدولي الخاص ) الجنسیة والمركز القانوني للاجانب واحکامها في القانون العراقي(، مصدر سابق، ص  ١0١
 . ۲0۱۱( لسنة ۲۳( من قانون محو الامیة الالزامي رقم )4( الفقرة )۱. المادة )  ١02
لم تشر صراحة أو ضمناً على قصر القبول على الاطفال العراقیین حیث جاء    ۱۹۷۸( لسنة ۱۱( من نظام ریاض الاطفال رقم ) ۸. المادة ) ١03

/ کانون )اول(  ۳۱فیها ( یقبل في ریاض الاطفال من اکمل الرابعة من عمره عند مطلع العام الدراسي، أو من سیکملها في نهایة السنة المیلادیة )
 لم یتجاوز السادسة من عمره (.ومن 

 . ۳45جامعة بغداد، بدون سنة نشر ، ص   4. حسن الهداوي، الجنسیة ومركز الاجانب واحکامهما في القانون العراقي، ط  ١04
( على أنه )یصح للمسلم أن یتزوج کتابیة، ولا یصح زواج المسلمة من  ۱۹5۹( لسنة ۱۸۸( من الاحوال الشخصیة رقم )۱۷. نصت المادة ) ١0٥

 غیر المسلم (.  
 ( من الاعلان العالمي لحقوق الانسان.۳. المادة )  ١06
( تنص )لا( یکون تقیید ممارسة أي من الحقوق والحریات الواردة في هذا الدستور او تحدیدها ۲005( من الدستور العراقي لسنة  4۶. المادة ) ١07

 الا بقانون او بناءً علیه، على أن لا یمس ذلك التحدید والتقیید جوهر الحق او الحریة (.  
ء  . یجوز انتساب غیر العراقیین المقیمین في العراق الى الجمعیة لأغراض تنمیة روابط الصداقة على أن لا یزید عددهم على ربع عند الاعضا ١08

 ولا یجوز لهم المشارکة في اجتماعات الهیئة العامة والترشیح لعضویة الهیئة الاداریة. 
اشترطت في العضو المؤسس أن یکون عراقیا أو أن    ۲0۱0( لسنة  ۱۲( البند )ثانیا( من قانون المنظمات غیر الحکومیة رقم )4. المادة )  ١0٩

 قیماً. یکون م
 . 242حسن الهداوي وغالب الداودي، القانون الدولي الخاص، الجنسیة، الموطن، مركز الأجانب في القانون العراقي، ص    -١١0
 242المصدر نفسه ص -١١١


